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مقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على خير الأنام ....وبعد

فقد اهتمت شـريعتنا الغراء اهتمامًا بالغًا بالأسرة وأحاطتها 
بسـياج من نور ونار، نور أبانت وأضـاءت فيه جميع الجوانب 
التي يحتاج لبيانها، ونار تحرق من أراد التلاعب بها! فمنذ لحظة 
التفكير في تكوينها، أرشدت الخاطب إلى مواصفات المخطوبة 
ا لأولاده وتعينه على شئون حياته  التي تشبع نفسـه وتصلح أمٍّ
حيـث يقـول صلى الله عليه وسلم: «تنُكْـَحُ المَْـرْأةَُ لأِرَْبـَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَـبِهَا، 
يـنِ ترَِبتَْ يدََاكَ»(١)، وحث  وَلِجَمَالِهَـا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّ
أولياء المخطوبة على تزويجها لصاحب الخلق المتمسك بتعاليم 
دينـه: «إذَا خَطَبَ إلِيَكْـُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ دِينهَُ وَخُلقَُـهُ فَزَوِّجُوهُ، إلاَِّ 
تفَْعَلوُا تكَنُْ فِتنْةٌَ فِي الأرَْضِ، وَفَسَـادٌ عَرِيضٌ»(٢) وبعد زواجهما 
أسسـت لقيام العلاقـة بينهما على المودة والاحتـرام المتبادل، 
والوفـاء بالواجبات قبل المطالبـة بالحقوق من كل طرف تجاه 
شـريكه، فإن عـرض لهما ما يعكـر صفو حياتهمـا فخطوات 
العلاج الناجع الذي يبدأ بالوعظ وينتهي بالتحكيم موصوفة في 
القرآن الكريم. فإذا استفحل الخلاف وتعذر الإصلاح فالتسريح 
بإحسـان، ومن جمال الإسلام جعل الفراق بإحسان، وهو أعلى 
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من المعروف في الإمسـاك؛ ليهذب النفـس في وقت تجنح فيه 

إلـى الظلم الذي يأباه الشـرع الشـريف، وبما أن التسـريح قد 

يكون بعد إنجاب فحضانة الأطفال محل عناية الشـارع الحكيم 

لتخفيـف آثار افتراق الوالدين وعيشـه في كنـف أحدهما دون 

الآخـر، ونظـرًا لضعـف الثقافة الصحيحـة بالحيـاة الزوجية، 

وتغلب العادات والأعراف الموروثة على الأحكام الشـرعية التي 

تبين حقوق وواجبات الزوجين لضعف الوازع الديني في نفوس 

كثير من البشـر، أو لجهلهم بتعاليم دينهم الصحيحة، أو الأخذ 

بأحكام الفقه من غير أهلها، تزدحم ساحات المحاكم بمن كانوا 

قبل الافتراق أقرب البشـر بعضهم إلى بعض ويستحلون بينهم 

ما لا يجوز اسـتحلاله ولا يصح فعله، بعد أن أصبحوا مطلقين 

ومطلقات يسـعى كل طرف منهم لتحقيـق نصر على من كان 

شريكه حتى في انتزاع الحضانة ولو كان المطالب بها يعلم في 

نفسه عدم صلاحيته لها.

ومن واقع المسـئولية الشـرعية والمجتمعية قبل الدستورية 

التـي يحملهـا الأزهر علـى عاتقـه، ومكانة الأزهر بيـن الناس 

وقدسيته كمرجع ديني في قلوب ملايين البشر، وقبل هذا وبعده 

هو معني بالأسرة، ومطلع على واقعها، ومنشغل بتقوية أركانها 

مـن خـلال مناهجـه التعليمية، وبرامجـه الدعوية، وأنشـطته 

الثقافيـة؛ فهي محور حاضـر في مؤتمراتـه وندواته وكتابات 

علمائه، ونظرًا لأهمية التشريع القانوني في حياة الناس، وحيث 

لا يوجـد قانون متكامل ينظم شـئون الأسـرة وإنمـا جزئيات 
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منفصلة بعضها عن بعض، شـكل الأزهر لجنة من كبار علمائه 
وخبراء مـن داخله وخارجـه لصياغة مقترح بمشـروع قانون 
متكامـل في جميـع الأبواب التي تهم الأسـرة بداية من الخِطبة 

وانتهاء بالآثار افتراق الزوجين من نفقات وحضانة وولاية... 
وبعـد انتهـاء اللجنـة التـي شـرفت بمتابعـة أعمالها رفع 
المشـروع إلى هيئة كبار العلماء التي تناولته في عدة جلسـات 
خصصت لمناقشته وترأسـها فضيلة الإمام الأكبر، فزادت عليه 
ونقصت منه حتى خرج في صورته النهائية، وأرسل إلى جهات 
الاختصاص ليأخذ مساره التشريعي إن رأت ذلك، أو تجمع بينه 
وبين مشـروعات أعدتها جهات أخـرى، أو تقدم غيره كاملاً إن 
قـدم رؤية يراها المختصون أكثـر ملائمة لواقعنا ولا تبتعد عن 
أحكام شريعتنا، فما قصده الأزهر من صياغة هذا المشروع هو 
مسـاعدة الأسرة على اسـتقرارها ودوامها والحد من مشكلاتها 
وبـكل تأكيد هو مـع كل طرح يحقق هذا الهـدف ولو كان من 

خارجه.
وفور نشـر المقترح في بعض النوافذ الإعلامية تلقفه الناس 
بين مؤيد ومعتـرض، والمعترضون بعضهم يعترض من حيث 
المبدأ علـى صياغة الأزهر لهذا المقتـرح ويرون أنه ليس جهة 
لتقديم مشـروعات قوانين، حيث حصرها الدسـتور في جهات 
محددة ليس من بينها الأزهر، ولذا فهم يعترضون على الشـكل 
قبل أن يبدأ الأزهر في إعداد المقترح، وهذا خارج عن الموضوع 
فالأزهر لم يقدم تشـريعًا، ولكنه أعـد مقترحًا ليقدم من خلال 
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الجهـات التي لها الحق في تقديم مشـروعات القوانين إن رأت 

ذلـك، وإبداء الـرأي حق مكفول ليس للجهـات الحكومية فقط 

وإنما لكافة المواطنين، وليس الأزهر الجهة الوحيدة التي أعدت 

مقترحًا بمشروع قانون في ذات الموضوع أو غيره، بل تقدمت 

جهات أخرى بمشروعات في ذات الموضوع وفي غيره لم ينكر 

عليها أحد سعيها.

وبعض المعترضيـن تركوا هذه الجدلية المتعلقة بالشـكل 

وتتبعـوا مواد المشـروع بالنقد، وهذا هو التوجـه العملي الذي 

يمكـن أن يضع رؤية أكثـر وضوحًا أمام الجهـات المعنية عند 

اعتزامها مناقشة مشـروع قانون للأسرة، لذا رأت مجلة الأزهر 

طـرح المقتـرح وما رصد مـن اعتراضات عليـه دون التعرض 

للإرشـادات، فالمقصـود في هـذه المرحلة الوقـوف على رأي 

المتابعيـن للمجلـة في المقتـرح بصفة عامة وفـي اعتراضات 

المعترضين والردود بصفة خاصة، لتكون محل نظر المعنيين 

بالتشـريع بغية أن يكون لدينـا قانوناً أكثر ملائمة لواقعنا وفي 

حدود أحكام شريعتنا.

هذا، والكتاب يتضمن: نصَّ المشـروع في نسـخته النهائية 

التي ناقشتها هيئة كبار العلماء، وعرضًا لاعتراضات المعترضين 

عليه أو على بعض مواده والرد الشـرعي عليها، ومقالاً بعنوان 

ا قانونيٍّا على الاعتراضات. هذا رأي الأزهر وليس قانونه، وردٍّ

والله من وراء القصد هو الهادي إلى سواء الصراط.

أ.د عباس شومان



مقترح بقانون
 للأحوال الشخصية
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مقدمة
الحمـدُ للـه ربِّ العالمين، والصلاةُ والسـلامُ على سـيِّدِنا 

ينِ،  محمدٍ، وعلى آلِه وصحبِه، ومن سار على نهجِه إلى يومِ الدِّ

وبعدُ:

فالأسـرةُ هي اللَّبِنةُ الأوُلى في بناءِ المجتمـعِ، وبها قِوامُه، 

واستقامتهُ، واستقراره، وبِناء أجيالٍ قادرةٍ على حملِ الأمانةِ، 

دِ والضياعِ والانحرافِ. والذَّودِ عن الوطنِ، بعيدةٍ عن سُبلُِ التشرُّ

ةٍ  ولـذا كان الاهتمـامُ البالغُ بالأسـرةِ والمجتمـعِ، وبخاصَّ

قضايا الأحوالِ الشخصيةِ، من خلالِ الشريعةِ والقانونِ.

ةُ  مِ الأزهرِ الشـريفِ بهذا المشروعِ عدَّ وكان من دَواعي تقدُّ

متِها: أمورٍ، في مقدِّ

- عدمُ وجودِ مشروعٍ متكاملٍ للأحوالِ الشخصيةِ من عُقودٍ 

طويلةٍ، منذُ قانون رَقْمِ (٢٥) لسنةِ: ١٩٢٩م.

- جمـعُ المتفرِّق من المـوادِّ القانونيـةِ المتعلِّقةِ بالأحوالِ 

الشخصيةِ في نسََقٍ واحدٍ، يعُالجُ قضايا العصرِ.

ـلمِ والأمنِ  - قيامُ الأزهـرِ بواجبِه؛ بالعملِ على تحقيقِ السِّ

مِ الوطنِ ورفعتِه. ، وتقدُّ المجتمعيِّ

وقد قام بهذا الجُهدِ لجنةٌ مشـكَّلةٌ بقرارٍ من شـيخ الأزهر 

فـي: ٢٠١٧/١٠/١٨م، واسـتمر عملهـا لأكثـر مـن ثلاثين 

جلسة، ثم نوقشت مواد المشـروع من قبل هيئة كبار العلماء 

على مدى أكثرَ من عَشْـرِ جَلسَـاتٍ طارئةٍ متتابعـةٍ، بدءًا من 
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ديسمبر: ٢٠١٨م حتى ٣ أبريل: ٢٠١٩م.

ةً، اسـتوعبت  ويتكـونُ مشـروعُ القانونِ مـن (١٩٢) مادَّ

قضايا الأحوالِ الشـخصيةِ؛ في صياغة تهدف إلى معالجةِ ما 

يعُانـي منه المجتمعُ من مُشـكلاتٍ تبحثُ عـن حلولٍ مُنصِفةٍ 

وناجـزةٍ، وذلـك في ضوءِ مقاصدِ الشـريعةِ الإسـلاميةِ، وبما 

اتِه. يواكبُ العصرَ الذي نعيشُ فيه ومُستجدَّ

مُ هذا المشـروعَ في صورته  وإن الأزهـرَ الشـريفَ إذ يقُدِّ

دعِ، وتلبيةِ  الحاليـةِ؛ ليَهُيب بالجميعِ أن يعملوا علـى رَأبِْ الصَّ

تطلُّعـاتِ المجتمـعِ المصـريِّ الكريـمِ، وتحقيـقِ المصلحةِ 

العليـا للدولةِ المصريـةِ، وأن نتعاونَ جميعًا في سـبيلِ بناءِ 

ةً بين  ةُ والرحمةُ، خاصَّ أسرةٍ رشيدةٍ، يسودُها السـكنُ والمودَّ

ى النساءَ  ى الإسـلامُ الرجالَ بالنساءِ، ووصَّ الزوجينِ؛ فقد وصَّ

أيضًا بالرِّجالِ؛ من أجلِ بناءِ حياةٍ زوجيةٍ تشُرِقُ فيها السعادةُ، 

وترُفرِفُ عليها الهَناءةُ.

قَنا اللهُ جميعًا وسـدد خطانا، وأنعمَ على مصر وشعبها  وفَّ

العظيم بالأمنِ والأمانِ والسلامِ والاستقرارِ.
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واجُ
َّ
: الز

ُ
ل القسمُ الأوَّ

البابُ الأوَّلُ: الخِطبةُ
ةُ رَقْم (١):  المادَّ

الخِطبةُ وما قد يصاحبهُا من قراءة الفاتحةِ وتقديمِ الهدايا 

هـي وعدٌ بزواج ذكـر بأنثى، ولا يترتبُ عليهـا ما يترتبُ على 

عَقدِ الزواج من آثارٍ.

ةُ رَقْم (٢): المادَّ

١) إذا عـدَلَ أحدُ الطرفين عن الخِطبـةِ أو مات؛ فَلِلخاطبِ 

اه، أو قيمتهَ يومَ القبضِ إن  أو ورثتِه أن يسـتردَّ المهرَ الذي أدَّ

ـبكةُ من المهـرِ، إلاَّ إذا اتُّفِقَ على  تعـذَّرَ ردُّ عينِه، ولا تعَُدُّ الشَّ

ذلك، أو جرى العرفُ باعتبارها منه.

٢) وإذا اشترت المخطوبةُ بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، 

ثـم عدَلَ الخاطب؛ فلها الخِيارُ بين إعادةِ المهرِ، أو تسـليمِ ما 

تم شراؤه من الجهازِ أو قيمتِه وقتَ الشراءِ.

ةُ رَقْم (٣): المادَّ

إذا عدَلَ أحدُ الطرفين عن الخِطبةِ بغير سـببٍ؛ فلا حقَّ له 

في استردادِ شيء مما أهداه للآخَرِ، وإن كان العدولُ بسبب من 

الطرفِ الآخَرِ؛ فله أن يسـتردَّ ما أهداهُ إن كان قائمًا، أو قيمتهَ 

يومَ قبضِه، ويسُتثنى من ذلك ما جرَت العادةُ باستهلاكِه.

ةُ رَقْم (٤): المادَّ

إذا انتهت الخِطبةُ باتِّفاقِ الطرفينِ بدون سببٍ من أحدهما؛ 
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اسـتردَّ كلٌّ منهما ما أهداه للآخَرِ إن كان قائمًا، أو قيمتهَ يومَ 

قبضه، وإذا انتهت الخِطبةُ بالوفاةِ فلا يسَترَِدُّ شيئاً من الهدايا.

ةُ رَقْم (٥): المادَّ

دُ العدولِ عـن الخِطبةِ لا يوجبُ تعويضًا، إلا إذا ترتَّبَ  مجرَّ

رِ حقُّ طلب التعويض. على العدولِ ضررٌ؛ فللمتضرِّ
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واجِ
َّ
اني: عَقدُ الز

َّ
البابُ الث

ةُ رَقْم (٦): المادَّ

 أ- ينعقد الزواجُ بإيجابٍ وقَبولٍ وشاهدَينِ.

ب- لا يحق للوليِّ منعُ تزويـجِ المرأةِ برجلٍ كفءٍ ترضاهُ؛ 

إذا لم يكن للمنع سـببٌ مقبولٌ، وللقاضي إذا رُفِعَ إليه أمرُها؛ 

أن يزوجها.

ج- للولـيِّ الحـقُّ في المطالبـةِ قضاءً بفسـخ النكاح قبل 

الدخـول، إذا زوَّجت المرأةُ نفسـها من غير كفءٍ، أو من دون 

مهر المِثلِ وقتَ العقد، أو فورَ العلم به.

ةُ رَقْم (٧): المادَّ

أ ) يكـونُ الإيجـابُ والقَبولُ في الزواجِ مشـافهةً بالألفاظ 

التي تفيدُ معناه، بأيَّةِ لغة يفهمها الطرفان.

ب ) فـي حال العجز عن النطق تقـوم الكتابةُ مقامه، فإن 

تعذرت فالإشارةُ المُفهِمةُ.

ج ) يجـوز أن يكون الإيجابُ مـن الغائب بالكتابة الموثَّقة 

المفهومة.

ةُ رَقْم (٨): المادَّ

يشُترَطُ في الإيجابِ والقَبولِ:

زَينِ في مجلـسٍ واحدٍ، غيرَ مضافينِ إلى  أ- أن يكونـا مُنجَّ

قٍ، ولا دالَّينِ على  المستقبلِ، ولا مُعلَّقينِ على شرطٍ غيرِ متحقِّ

التأقيـت؛ فيبَطُلُ زواجُ المتعة، والـزواج المؤقت، ولا يعُتدَُّ في 



-١٣-

نه العَقدُ الرسميُّ من الشروط. الإيجاب والقبول بغير ما تضمَّ

ب- أن يحصل القَبولُ وَفقَ الإيجاب صراحةً.

ج- حصول القبول فورَ الإيجاب بين الطرفين الحاضرين، 

وبين الغائبين يتم القبول بشرط ألا يحدث من أيٍّ من الطرفين 

فيما بين تـلاوة خطاب الغائب وبين انتهـاء المجلس ما يدلُّ 

على الإعراضِ.

د- سـماعُ كلٍّ من العاقدَينِ الحاضرَيـنِ كلامَ الآخَرِ وفَهمُه 

له، أو أحدهما إن كان الآخَرُ غائباً.

ةُ رَقْم (٩): المادَّ

يشُـترَطُ في الإشهادِ على زواجِ المسـلمِ بالمسلمةِ حضورُ 

شـاهدَينِ: مسـلمَينِ، بالغَيـنِ، عاقليَـنِ، سـامعَينِ معًا كلامَ 

المتعاقدَينِ، فاهمَينِ أن المقصودَ به الزواجُ.

ةُ رَقْم (١٠): المادَّ

يشُـترَطُ لصحـةِ عقد الزواج ألاَّ تكونَ المـرأة محرَّمةً على 

تاً. الرجل تحريمًا مؤبَّدًا أو مؤقَّ
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َّالثُ: المحرَّماتُ البابُ الث
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ةُ رَقْم (١١): المادَّ

يحَرُمُ على الشخص بسبب النَّسَبِ:

أ ) أصولهُ وإن عَلوَا.

ب ) فروعُه وإن نزلوا.

ج ) فروعُ أبيه وأمه أو أحدهما وإن بعَُدوا.

اته أو أحدهما. د ) الطبقة الأولى من فروع أجداده وجَدَّ

ةُ رَقْم (١٢): المادَّ

يحَرُمُ على الرجل بسبب المصاهرة:

أ) زوجةُ أصله وإن علا.

ب) زوجةُ فرعه وإن نزل.

ج) أصولُ زوجته وإن عَلوَنَ.

د) فـروعُ زوجته التـي دخَلَ بها دخـولاً حقيقيٍّا في زواج 

صحيح وإن نزََلنَ.

هــ) أصولُ وفـروعُ من دخَلَ بها دخـولاً حقيقيٍّا في عَقدٍ 

غيرِ صحيحٍ وإن نزََلنَ.

ةُ رَقْم (١٣): المادَّ

١) يحرُمُ بسبب الرَّضاع ما يحرُمُ من النَّسَبِ.

ب) وتسَـري الحرمةُ من جهـة المرضع ووالد الطفل الذي 

كان معـه الرَّضاعُ إلى الرضيع وذريتـه، ويعَُدُّ من رضَعَ دون 
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غيره ولدًا للمُرضِعِ ولوالد الطفل الذي كان معه الرَّضاعِ، وأخًا 

أو أختاً لجميع أولادهما.

ج) تثبتُُ حُرُماتُ المصاهرةِ عن طريقِ الرَّضاعِ.

د) لا يثبـُتُ التحريـمُ بالرَّضـاعِ إلا إذا حصـل الرَّضاعُ في 

الحَولينِ الأوَّليَنِ للرضيع، وبخمس رَضَعاتٍ متفرِّقاتٍ.

XO Q² « vKŽ Ô U ]d×L « ∫U ÎO½UŁ

ةُ رَقْم (١٤): المادَّ

 : لا يصحُّ

. أ ) الزواجُ بمن لا تدَِينُ بدِينٍ كتابيٍّ

ب ) زواجُ المسلمة بغيرِ المسلمِ.

ج) الزواجُ بزوجةِ الغيرِ، أو بمعتدةٍ من الغيرِ.

د) الجمـعُ بين امرأتين بينهما نسَـبٌ أو رَضاعٌ، لو فُرضت 

إحداهما ذكرًا؛ حَرُمَ زواجُهما.

 هـ) الجمعُ بين أكثرَ من أربع زوجات في عصمته، وتعُتبَرُ 

تهُا. في العصمة من طُلِّقت حتى تنتهيَ عِدَّ

و) زواجُ المُحـرِمِ أو المُحْرِمةِ بحـجٍّ أو عمرة حتى يتحلَّلا 

منهما.

 ز) زواجُ البائن بينونةً كبرى ممن بانت منه إلا بعد انقضاء 

تِها من زوجٍ آخَرَ دخل بها دخولاً حقيقيٍّا في زواج صحيح. عِدَّ
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ةُ والولايةُ البابُ الرَّابعُ: الأهْليَّ
ةُ رَقْم (١٥): المادَّ

أهْليةُ الرجل والمرأة للزواج بتمام ثمانيَ عشْرةَ سنةً ميلاديةً، 

والزواج قبل بلوغ هذه السـن لا يكون إلا بإذن القاضي للوليِّ 

أو الوصـيِّ في حالات الضـرورة، تحقيقًـا لمصلحة الصغير 

والصغيرة.

ةُ رَقْم (١٦): المادَّ

أ ) للقاضـي أن يـأذَنَ بـزواج المجنون أو المعتـوه، ذكرًا 

كان أو أنثـى، إذا ثبت بتقرير طبي رسـمي صلاحيتهُ للزواج، 

ورَضِيَ الطرفُ الآخَرُ بحالته. 

ب ) لا ينعقد زواجُ المُكرهِ والسكران.

ةُ رَقْم (١٧): المادَّ

الحالاتُ التي يـأذن فيها القاضي بالـزواج تكونُ للعَصَبةِ 

مِ جهةِ الأبوةِ على غيرها،  بالنفسِ، حسَـبَ ترتيبِ الإرثِ، وتقدُّ

فإن لم يوجد وليٌّ فالقاضي وليُّ من لا وليَّ له.

ةُ رَقْم (١٨): المادَّ

يجوزُ التزويجُ بوكالةٍ خاصةٍ موثقةٍ.

ةُ رَقْم (١٩): المادَّ

إذا اشـترُِطَ في الزواج شـرطٌ لا ينُافي أصلهَ، ولكن ينُافي 

مقتضاه، أو كان محرَّمًا شرعًا، يبَطُلُ الشرطُ ويصحُّ العَقدُ.
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البابُ الخامسُ: آثارُ الزَّواجِ وأحكامهُ
ةُ رَقْم (٢٠): المادَّ

الزواجُ الصحيـحُ تترتبُ عليه منذ انعقـاده آثاره المقررةُ 

شرعًا.

ةُ رَقْم (٢١): المادَّ

يترتبُ على الدخول بالزوجة في الزواج الفاسـد -وهو كلُّ 

ما ليس صحيحًا- ما يترتبُ على الزواج الصحيح من:

● استحقاقِ كاملِ المهرِ.

● ثبوتِ النَّسَبِ.

ةِ. ● وجوبِ العِدَّ

● حُرمةِ المصاهرةِ.

ةُ رَقْم (٢٢): المادَّ

يجبُ المهرُ للزوجة بمجرد انعقاد العَقدِ الصحيح، ويسُتحََقُّ 

كاملاً بالدخول أو الخَلوةِ الشرعية أو الوفاة، ويسُتحََقُّ نصفُه 

إذا وقع طلاقٌ قبل الدخول.

ةُ رَقْم (٢٣): المادَّ

ه أو بعضِه، وعند عدم  يجـوزُ تعجيلُ المهـر أو تأجيلهُ كلِّـ

النص يتُبع عُرفُ أهل البلد. 

ةُ رَقْم (٢٤): المادَّ

إذا أطُلِـقَ التأجيلُ في المهـر انصرف إلى وقت البيَنْونة أو 

الوفاة.
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ةُ رَقْم (٢٥): المادَّ

يجوزُ للزوجة البالغة العاقلة أن تسُقِطَ كلَّ المهر أو بعضَه.

ةُ رَقْم (٢٦): المادَّ

المهرُ ملكٌ خالصٌ للزوجة، تقبضه بنفسها، أو من تفُوِّضُه في ذلك.

ةُ رَقْم (٢٧): المادَّ

أ ) يجبُ للزوجة بالطلاق قبل الدخول أو الخَلوةِ الشـرعية 

نصفُ مهرها المُسـمَّى في العَقدِ، فإن لم يسَُمَّ مهرٌ؛ وَجَبَ لها 

متعةٌ لا تقَِلُّ عن نصفِ مهرِ المِثلِ.

ب ) إذا كانـت الزوجـةُ قد وهبت للزوج نصـفَ مهرِها أو 

أكثرَ، ولو بعد القبضِ، لا يرجعُ الزوجُ عليها بشيء في الطلاق 

قبل الدخولِ أو الخَلوةِ الشـرعية، فـإن كان ما وهبته أقََلَّ من 

النصفِ رجعَ عليها بما يكُملُ النصفَ.

ةُ رَقْم (٢٨): المادَّ

إذا تـزوجَ الرجـلُ في مرض موتـه بأكثر من مهـر المثل 

يجَري على الزيادة حكمُ الوصية.

ةُ رَقْم (٢٩): المادَّ

أ ) إذا اختلـفَ الزوجـان فـي مقـدار المهـر؛ فالبيِّنةُ على 

الزوجـة، فإن عجَـزَت كان القولُ للزوج بيمينـه، إلا إذا ادَّعى 

أقلَّ من مهر مِثلِها؛ فيحُكمَُ بمهر المثلِ.

ب ) يسَري الحكمُ الواردُ في الفقرة السابقة عند الاختلافِ 

بين أحد الزوجين وورثةِ الآخَرِ، أو بين ورثتهما.
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ةُ رَقْم (٣٠): المادَّ

إذا اشـتملت وثيقةُ الزواج على ذكر المهرِ أصلاً أو مقدارًا 

نَ بهـا في جميع حـالات الاختلاف  لُ عليـه ما دُوِّ كان المُعـوَّ

المُشـارِ إليها في المادة السـابقة، وكذلك في حالة الاختلاف 

رِّ والعلانيةِ. بين مهر السِّ

ةُ رَقْم (٣١): المادَّ

أ) الجهـازُ هو كلُّ ما اتفـق الزوجان عليه، أو جرى العرفُ 

على إعداده بمناسـبة الزواج، وللزوجة الاشـتراكُ في تجهيز 

بيـت الزوجية، بما يصلـُحُ لانتفاع الزوجين بـه في حياتهما 

الزوجية.

ب) والجهازُ ملكٌ خالصٌ للزوجةِ.

ةُ رَقْم (٣٢): المادَّ

للزوجيـن أن ينتفعا بالجهـازِ في حاجـات حياتهما وَفقًا 

للعرفِ، ما دامت الزوجيةُ قائمةً.

ةُ رَقْم (٣٣): المادَّ

نفقـةُ الزوجة هي: الغذاءُ، والكسـوةُ، والمسـكنُ، ونفقاتُ 

العلاجِ، وغيرُ ذلك مما يقضي به الشرعُ أو العرفُ.

ةُ رَقْم (٣٤): المادَّ

تجـب النفقةُ للزوجـة على زوجها من وقـت الدخول، ولو 

ينِ. كانت غَنيَّةً، أو مختلِفةً معه في الدِّ
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ةُ رَقْم (٣٥): المادَّ

مرضُ الزوجة لا يسُقِطُ النفقةَ.

ةُ رَقْم (٣٦): المادَّ

- عما يجبُ  لا تجـبُ النفقةُ للزوجة إذا امتنعت -بدون حقٍّ

عليها شـرعًا نحـوَ زوجها، وذلـك دون إخلال بحكـم المادة 

السابقة.

المادة رَقْم (٣٧):

إذا أعَسَرَ الزوجُ وطلبت زوجتهُ التفريقَ لتضررها من ذلك، 

وفرَّق القاضي بينهما؛ فلا تستحقُّ نفقةً.

المادة رَقْم (٣٨):

رُ نفقةُ الزوجة بحسـب حال الزوج وقتَ فرضها يسرًا  تقُدَّ

أو عسـرًا أيٍّا كانت حالُ الزوجة يسـرًا أو عسـرًا، على ألا تقلَّ 

النفقةُ في حال العسر، عن حدِّ الكفاية.

وللقاضي أن يرجع إلى رأيِ الخبراء بالطريقة التي يراها.

المادة رَقْم (٣٩):

أ ) تجـوز زيـادةُ النفقة ونقصُهـا بتبدل حـال الزوج، أو 

أسعار البلد.

ب ) ومـن التبدل ظهورُ ما لم يكـن ظاهرًا من حال الزوج 

عند تقدير النفقة بالقضاء أو التراضي.

المادة رَقْم (٤٠):

تعتبـر نفقةُ الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق الواجب 
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دَيناً على الزوجِ بلا توقف على القضاء أو التراضي.

 ولا تسقطُ إلا بالأداء أو الإبراء الموثقين.

ولا تسُـمَعُ دعوى النفقـة عن مدةٍ ماضيةٍ تزيد على سـنة 

رةً  ميلادية سـابقة على تاريـخ رفعِ الدعوى، ما لـم تكن مُقدَّ

بالتراضي، ويثبت التراضي بإقرار الزوج أو التوثيق أو الكتابة 

المُشهَدِ عليها.

المادة رَقْم (٤١):

أ ) إذا تعـذَّرَ على الزوجـة الحصولُ على نفقتها من الزوج 

رَ  بسـبب الإعسار أو غيره، وكان لها مالٌ يمكن النفقةُ منه؛ قدَّ

لهـا القاضي نفقـةَ الكفاية، وأذَِنَ لها بأن تنُفِقَ على نفسـها، 

ويكونُ مجموعُ ما تنفقه دَيناً على الزوجِ.

ب ) فإن لم يكن لها مالٌ؛ وجب على مَن تجبُ نفقتهُا عليه 

رةَ، ويكونُ لها  عنـد عدم الزواج إعطاؤها نفقةَ الكفايـةِ المقدَّ

حقُّ الرجوع على الزوج.

ج ) فـرضُ النفقة للزوجة بالقضـاء أو التراضي يبيحُ لها 

حقَّ الاقتراض ممن تشـاء عند الحاجة، ويكون للمقرِضِ حقُّ 

الرجوع على الزوج.

المادة رَقْم (٤٢):

مُ نفقةُ الزوجة على غيرها من الديون، إذا لم يتسع مالُ  تقُدَّ

الزوج لأكثر من نفقتها.
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المادة رَقْم (٤٣):

يفَرِضُ القاضي للزوجة في حال اسـتحقاق النفقة وتوافُرِ 

شروطها نفقةً مؤقتةً، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ 

رفع الدعوى، ويكون الحكمُ واجـبَ النفاذِ فورًا إلى أن يحَكمَُ 

لها بالنفقةِ الدائمةِ.

وللزوج بعد صدور الحكم النهائي بالنفقة أن يسُـقِطَ قدرَ 

اهُ من النفقة المؤقتة مما حُكِمَ به عليه من نفقةٍ دائمةٍ. ما أدَّ

المادة رَقْم (٤٤):

إذا طلبـت الزوجةُ احتسـاب دَيـنِ نفقتها من دَيـنٍ عليها 

لزوجهـا؛ أجُيبت إلى طلبها، ولو لم يرضَ الزوجُ بذلك، أما إذا 

طلب الزوجُ زوجتهَ باحتسـاب دَينِ نفقتهـا من دَينٍ له عليها 

فلا يجُابُ إلى طلبِه.

المادة رَقْم (٤٥):

أ) تصحُّ الكفالةُ بالنفقة الماضية للزوجة. 

ب) وتصـحُّ الكفالةُ كذلك بالنفقة الحاضرة والمسـتقبلة، 

سواء فُرِضَت بالتقاضي أو بالتراضي، أو لم تفُرَض بعدُ.

المادة رَقْم (٤٦):

للزوجـة أن تخـرُجَ من البيت فـي الأحوال التـي يبُاح لها 

الخـروجُ فيها شـرعًا أو عُرفًـا، ولو لم يأذن الـزوجُ، من غير 

فٍ منها في استعمال الحق. تعسُّ
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المادة رَقْم (٤٧):

أ) لا تسُـمَعُ عند الإنكار دعوى إثباتِ الزوجيةِ والإقرارِ بها، 

والدعاوى الناشـئةُ عن عَقـدِ الزواج، ما لم يكن الـزواجُ ثابتاً 

بوثيقة رسـمية، ومـع ذلك تقُبـَلُ دعوى التطليق أو الفسـخ 

بحسَبِ الأحوال دون غيرها إذا كان الزواجُ ثابتاً بأية كتابة. 

ب) ولا تسُمَعُ دعوى الزوجية إذا كانت سنُّ كلٍّ من الزوج أو 

الزوجة تقلُّ عن ثمانيَ عشْرةَ سنةً ميلاديةً وقتَ رفع الدعوى، 

مع مراعاة أحكام المادة (١٥) من هذا القانون.
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واجِ
َّ
اني: إنهاءُ الز

َّ
القسم الث

َّلاقُ الباب الأولُ: الط
المادة رَقْم (٤٨):

ينتهـي عقـدُ الزواجِ بالطـلاقِ أو بالتطليقِ أو بالفسـخِ أو 

بالوفاةِ.

المادة رَقْم (٤٩):

، وبائنٌ.  أ ) الطلاقُ نوعان: رجعيٌّ

: لا ينهي الزوجية إلا بانقضاء العدة.  ب) الطلاقُ الرجعيُّ

ج) الطلاقُ البائنُ: ينُهي الزوجيةَ فورَ وقوعِه.

المادة رَقْم (٥٠):

لا يقـع الطلاقُ إلا من الزوج، أو ممـن يوُكِّلهُ بتوكيلٍ موثَّقٍ 

بذلك.

المادة رَقْم (٥١):

أ ) يشُـترَطُ لوقوع الطلاق أن يكـون الزوجُ عاقلاً، مختارًا، 

واعياً ما يقول، قاصدًا النُّطقَ بلفظ الطلاقِ، عالمًا بمعناه، وأن 

ـزًا، ولم يقصد به اليميـنَ، أو الحملَ على  يكـون الطلاقُ مُنجَّ

فعلِ شيءٍ أو تركِه.

ب ) ولا يقع الطلاقُ بألفاظ الكناية، إلا إذا نوى المتكلمُ بها 

الطلاقَ، ولا تثبت النيةُ في هذه الحالة إلا باعتراف المطلِّقِ.

ج) يقع الطلاقُ من العاجز عن الكلام بالكتابة التي يقُصَدُ 

بها إيقاعُه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارتِه المُفهِمةِ.
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المادة رَقْم (٥٢):

يشُـترَطُ لوقـوع الطلاق علـى الزوجة أن تكـون في زواج 

ةٍ. صحيح، وغيرَ معتدَّ

المادة رَقْم (٥٣):

يعُتدَُّ بالطلاق في غَيبةِ الزوجة من تاريخ عِلمِها به، ويثبتُُ 

ةً. العِلمُ بالطلاق بطُرُقِ الإثباتِ كافَّ

المادة رَقْم (٥٤):

قٍ مختصٍّ خلال  ق أن يوثِّقَ طلاقَـه لدى موثِّـ علـى المطلِّـ

ثلاثيـن يومًا من إيقاع الطلاق، وتعُتبر الزوجةُ عالمةً بالطلاق 

بحضورها توثيقَـه، فإذا لم تحَضُره كان علـى الموثِّق إعلانُ 

إيقاع الطلاق لشـخصها على يدَِ مُحضِرٍ، وعلى الموثِّقِ تسليمُ 

نسـخة توثيق الطلاق إلـى المطلَّقة أو من ينـوبُ عنها، وَفقَ 

الإجراءات التي يصدُرُ بها قرارٌ من الجهة المختصة.

وتترتـب آثارُ الطلاق من تاريخ إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوجُ 

عـن الزوجة؛ فـلا تترتبُ آثاره مـن حيث الميـراثُ والحقوقُ 

الماليةُ الأخرى إلا من تاريخ عِلمِها به.

المادة رَقْم (٥٥):

للـزوج أن يوُكِّلَ غيره بالطلاق، ولا يملـكُ الوكيلُ أن يوُكِّلَ 

غيـره إلا بإذن الزوج، وإذا عزَلَ الموكِّلُ الوكيلَ انتهت الوكالةُ 

وإن لم يعلم الوكيلُ.
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المادة رَقْم (٥٦):

إذا تزوجـت المطلَّقةُ البائنةُ بآخَـرَ انهدم بالدخول طلقَاتُ 

الـزوجِ السـابق، ولو كانـت دون الثلاث، فإن عـادت إليه فله 

عليها ثلاثُ طَلقَاتٍ جديدةٍ.

المادة رَقْم (٥٧):

الطـلاقُ المقترِنُ بعددٍ لفظًا أو إشـارةً لا يقـعُ إلا واحدةً، 

وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد.

المادة رَقْم (٥٨):

ا إلا الطلاقَ قبل الدخـول؛ فإنه يقع  كلُّ طـلاق يقع رجعيٍـّ

لُ للثلاثِ، وما  بائنـًا، وكذلك الطلاقُ على بدل، والطـلاقُ المُكمِّ

نصَُّ على كونِه بائناً في هذا القانون.
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َّطليقُ والفسخُ َّاني: الت الباب الث
المادة رَقْم (٥٩):

للزوجـةِ طلبُ التطليق بسـبب امتنـاع الزوج عـن النفقةِ 

ذَ عليه الحكمُ بالنفقة  ةِ؛ فإن كان للزوج مالٌ ظاهرٌ نفُِّ المستحََقَّ

في ماله، فإن امتنع طلَّقَ عليه القاضي. 

فـإن لم يكن له مـالٌ ظاهرٌ ولم يثَبْتُْ إعسـاره وأصرَّ على 

عدم الإنفاق طلَّقَ عليه القاضي في الحال. 

فـإن كان مُعسِـرًا أمهله القاضي مـدةً لا تزيد على ثلاثين 

يومًا، فإن لم ينُفِق طلَّقَ عليه القاضي.

المادة رَقْم (٦٠):

للزوجة طلبُ التطليق إذا حلفََ الزوج ألاَّ يقَرَبهَا مدةَ أربعةِ أشهرٍ، 

فإن استمرَّ ممتنعًا حتى مضت هذه المدة طلَّقَ عليه القاضي.

المادة رَقْم (٦١):

١) إذا ادَّعت الزوجةُ إضرارَ الزوج بها إضرارًا يخُِلُّ بالعِشرةِ 

بينهمـا؛ جاز لهـا طلبُ التفريـق، فإن طلبـت التطليق وثبت 

الضررُ وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما حَكمََ بالتطليق.

ب) على الزوج أن يقُِرَّ في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، 

فـإن كان متزوِّجًـا فعليه أن يبُيِّن في الإقرار اسـمَ الزوجة أو 

، وعلى الموثِّقِ  الزوجات اللائي في عصمته، ومحـالَّ إقامتهنَّ

لٍ  إخطارُهنَّ بالزواج الجديد بإرشـاد الزوج، وبخطابٍ مُسـجَّ

مقرون بعلم الوصول.
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جَ زوجُها عليها بأخرى وتضررت من  ج) للزوجـة التي تزوَّ

ذلك أن تطلبَ الطلاقَ.

المادة رَقْم (٦٢):

أ ) إذا غاب الزوجُ سنة ميلادية فأكثرَ بلا عذر مقبول؛ جاز 

لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد 

غَيبته، ولو كان له مالٌ تستطيع الإنفاقَ منه. 

١) إن أمكـن وصـولُ الرسـائل إلـى الغائـب؛ ضربت له 

المحكمـة أجلاً لا يزيدُ عن سـتة أشـهر، وأعَـذَرَت إليه بأنها 

سـتطُلِّقُها عليـه إن لم يحضُر للإقامـة معهـا، أو ينَقُلهْا إلى 

حيـث يقُيم برضاها، أو يطُلِّقُها، فإذا انقضى الأجلُ ولم يفعل 

ولـم يبُدِ عذرًا مقبـولاً أو تعذَّر الوصولُ لمَحَـلِّ إقامته؛ فرَّقت 

المحكمة بينهما بتطليقة.

المادة رَقْم (٦٣):

لزوجـة المحبـوس المحكوم عليـه نهائيٍّا بعقوبـةٍ مقيِّدةٍ 

للحريـة مدةَ ثلاثِ سـنينَ فأكثرَ أن تطلبَُ مـن المحكمة بعد 

مُضيِّ ستة أشهر من حبسه التطليقَ للضررِ، ولو كان له مالٌ 

تستطيع الإنفاقَ منه.

المادة رَقْم (٦٤):

فسخ الزواج: هو إنهاءُ عَقده بغير طلاق، ولا فسخَ إلا بحكم 

ةِ  قضائي، ولا ينقصُ الفسـخُ شيئاً من عددِ الطلقَات المستحََقَّ

شرعًا للزوج.
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المادة رَقْم (٦٥):

إذا كان سببُ طلبِ الفسخ من الأسباب التي قد تحُرِّمُ المرأةَ 

على الرجل شرعًا مُنِعَت المعاشرةُ الزوجيةُ فَورَ العلمِ بالسبب 

إلى حين الفصل في الدعوى.

المادة رَقْم (٦٦):

فسـخُ الـزواج قبل الدخـول يسُـقِطُ المهرَ، وفسـخُه بعد 

ى، أو مهرَ المِثلِ عند عدم  الدخول يوجب للمرأة المهرَ المسـمَّ

التسمية.

المادة رَقْم (٦٧):

أ ) لكل من الزوجين أن يطلب الفسـخ إذا وجَدَ بالآخَرِ عَيباً 

لا يمكـن البرُءُ منه، أو يمكـن بعد زمن طويل ولا يمكن البقاءُ 

معـه إلا بضرر، سـواءٌ أكان ذلك العيبُ قائمًا قبـل العَقدِ ولم 

يعلم به الطالبُ أم حدث بعد العَقدِ ولم يرضَ به. 

ب) فإن تم الـزواجُ وهو عالم بالعيب، أو حدث العيبُ بعد 

العقـد ورَضِـيَ بـه صراحةً أو دَلالـةً بعد العلم؛ فلا تسـتمع 

المحكمةُ لطلب الفسـخ، ويسُـتعانُ بأهل الخبـرة في معرفة 

العيوب التي يطُلبَُ فسخُ الزواج بسببها.

المادة رَقْم (٦٨):

كلُّ طلاق يوقعه القاضي يقع طلقةً بائنةً.
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َّالثُ: الخلُعُ الباب الث
المادة رَقْم (٦٩):

١ ـ للزوجين أن يتَرَاضَيـا فيما بينهما على الخلع، فإن لم 

يتَرَاضَيـا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطلبه وافتدت نفسـها 

وخالعـت أمام القاضـي زوجَها بالتنازل عـن جميع حقوقها 

المالية الشـرعية، ورَدَّت إليه الصداق الذي أعطاه لها؛ حكمت 

المحكمةُ بالتفريق بينهما. 

٢ ـ لا تحكـم المحكمـةُ بالتفريـق للخلع إلا بعـد محاولة 

الصلح بين الزوجين، وندَبِها حَكمََين لمواصلة مساعي الصلح 

بينهما، خلالَ مدةٍ لا تجُاوِزُ ثلاثةَ أشـهرٍ، وعلى الوجه المبيَّن 

فـي المـادة (٨٢)، والمادة (٨٣) من هـذا القانون، وكذا بعد 

رَ الزوجةُ صراحةً أنها تبُغِضُ الحياةَ مع زوجها، وأنه  أن تقُـرِّ

لا سـبيل لاسـتمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألاَّ تقيم 

حدود الله بسبب هذا البغضِ. 

٣ ـ لا يصحُّ أن يكون مقابلُ الخلع إسقاطَ حضانة الصغار، 

أو نفقتِهم، أو أيِّ حقٍّ من حقوقهم. 

٤- يقع الخلعُ في جميع الأحوال فسخًا.

٥ ـ يكـون الحكـمُ بالخلـع في جميـع الأحوال غيـرَ قابل 

للطعن عليه بأيِّ طريق من طرق الطعن.
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الباب الرَّابعُ: المفقودُ
المادة رَقْم (٧٠):

يعتبـر المفقودُ ميِّتاً بعد مُضِـيِّ ثلاثين يومًا على الأقل من 

تاريخ فَقده، إذا ثبت أنه كان على ظهرِ سفينةٍ غَرِقَت أو طائرةٍ 

سقطت ونحوِها من الحوادث المهلكة، أو بصدور قرار رسميٍّ 

باعتباره ميِّتاً، أو بعد مُضيِّ سـنتين من تاريخ فقده في غير 

هذه الحالات.

المادة رَقْم (٧١):

مُ  ةَ الوفاةِ، وتقُسَّ عند الحكم بموت المفقود تعَتدَُّ زوجتهُ عدَّ

ترَِكتَـُه بيـن ورثته الموجوديـن وقتَ صدور الحكم أو نشـر 

القرار في الجريدة الرسمية، كما تترتب جميعُ الآثار الأخرى.

المادة رَقْم (٧٢):

إذا جـاء المفقود أو تبيَّن أنه حيٌّ فزوجته في عصمته، ولو 

عقَـدَ عليها آخَرُ ولم يدخل بهـا، وكذا إن دخل بها وثبت علمُه 

أو علمُها قبل العَقدِ بحياة الأول، فإن لم يثبت خيَّرَها القاضي 

بينهما.
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الباب الخامسُ: آثارُ إنهاءِ الزَّواجِ
المادة رَقْم (٧٣):

، فإذا طلـق الرجلُ زوجتهَ  الطـلاق الرجعي لا يزُيـلُ الحِلَّ

ا، كان له أن يرُاجِعَها ما دامت في  المدخـولَ بها طلاقًا رجعيٍـّ

العـدة، وتصح الرجعةُ بالقول أو الفعـل، وتثبت بكافة طرق 

الإثبات، ولها أن تقضيَ العدةَ في بيت الزوجية.

المادة رَقْم (٧٤):

أ) إذا ادَّعـى المطلـق طلاقًا رجعيٍّا بقـاءَ العدة حالَ كونها 

ه في الرجعـة لانتهاء العدة؛  بالحيض، وأنكـرت المطلَّقةُ حقَّ

فالقـول قولها بيمينهـا متى حدث ذلك، بعد مـدة لا تقلُّ عن 

ستين يومًا من تاريخ الطلاق.

ب) إذا ادعـى بعد انقضاء العـدة أنه كان قد راجعها فيها، 

وأنكرت هي حصولَ الرجعةِ، ولا دليل عنده؛ كان القولُ قولهَا 

بيمينها.

المادة رَقْم (٧٥):

الطـلاقُ البائـنُ بينونةً صغرى ينُهـي الزوجية في الحال، 

ق أن يتزوج مطلقّتـه في العدة وبعدهـا بعَقدٍ ومهرٍ  وللمطلِّـ

جديدَينِ برضاها.

المادة رَقْم (٧٦):

لُ للثلاثِ- ينُهي  الطـلاق البائن بينونةً كبرى -وهـو المكمِّ

الزوجيـة في الحال، ولا تحَِلُّ له إلا بعد أن تتزوج بآخَرَ يدخلُ 
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بهـا دخولاً حقيقيٍّا، ثم يفارقُها بطلاق أو وفاة، وتنتهي عدتها 

منه.

المادة رَقْم (٧٧):

لا يجوز للمحكمـة أن تفَصِلَ في دَعاوَى الطلاق والتطليق 

إلا بعـد أن تبذلَُ جُهدًا فـي محاولة الصلح بين الزوجين، فإن 

عجزت عن ذلـك، وكان للزوجين ولد؛ وجب على المحكمة أن 

، تفصلُ بينهما مدة لا تقلُّ عن  تعَرِضَ الصلح مرتين على الأقلِّ

ثلاثين يومًا، ولا تزيد على ستين يومًا.

المادة رَقْم (٧٨):

يجـب على المحكمـة أن تكُلِّفَ كلاٍّ من الزوجين بتسـمية 

حَكمٍَ من أهله -قدرَ الإمكان- في الجلسـة التالية على الأكثر، 

فإن تقاعس أيُّهما عن تعيينِ حَكمَِه أو تخلَّفَ عن حضور هذه 

الجَلسةِ، عيَّنت المحكمةُ حَكمًَا عنه. 

وعلى الحَكمََين المُثولُ أمام المحكمة في الجلسـة التالية؛ 

لتعيينهمـا ليقُرِّرا ما خَلصَـا إليه معًا، فـإن اختلفا أو تخلَّف 

أحدهمـا عـن الحضور تسـمع المحكمـةُ أقوالهمـا أو أقوال 

الحاضر منهما بعد حَلِفِ اليمين. 

وللمحكمـة أن تأخُذَ بمـا انتهى إليه الحَكمَـان، أو بأقوال 

أحدهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.

المادة رَقْم (٧٩):

تجب العدةُ على المرأة بأحد الأسباب الآتية:
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أ ) بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخَلوةِ الصحيحة 

فـي زواجٍ صحيحٍ أو فاسـدٍ، وسـواء كانت الفُرقـةُ من طلاق 

رجعـي، أو بائن بينونة صغرى أو كبـرى، من الزوج، أو من 

المحكمة، أو كانت من فسخ، ولو في الزواج الفاسد.

ب ) بوفاة الزوج أو باعتباره ميِّتاً بحكم أو قرار رسمي في 

الزواج الصحيح أو الفاسد، ولو قبل الدخول أو الخَلوةِ.

ج ) بالوطء بشُبهةٍ.

المادة رَقْم (٨٠):

تبدأ العدةُ: 

أ) في الـزواج الصحيح من تاريخ وقـوع الطلاق، أو وفاة 

الزوج، وفي الزواج الفاسد من تاريخ التفريق أو وفاة الرجل، 

وفي الوطء بشبهة من تاريخ التَّركِ. 

ب) مـع مراعاة حكـم المادة (٥٤) من هـذا القانون، تبدأ 

العـدةُ في حـال التفريق مـن المحكمة من تاريـخ حكم أول 

درجة حالَ تأييد الحكم بالفُرقةِ.

المادة رَقْم (٨١):

أ) تنقضـي عدةُ المتوفَّـى عنها زوجُها بمضيِّ أربعةِ أشـهرٍ 

وعشَرةِ أيام قمرية من تاريخِ الوفاة، إن لم تكن حاملاً، فإن كانت 

حاملاً انقضت عدتهُا بوضع الحمل، أو سقوطِه وبراءةِ الرَّحِمِ.

ب) عدة المطلقة الحامل تنقضي بوضع حملها أو سقوطه 

وبراءة الرحم.
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ج) عدة المطلقة غيرِ الحامل:

١ ـ ثلاثُ حَيضاتٍ كواملَ لِذَاتِ الحيض. 

٢ ـ ثلاثةُ أشهرٍ قمرية لغيرها.

٣ ـ أقربُ الأجلين من ثلاث حيضات أو سـنة لغيرِ مُنتظِمةِ 

الحيضِ. 

٤ ـ أبعـدُ الأجلين من عـدة الطلاق أو عـدة الوفاة للمبانة 

ـيَ مطلِّقُها قبل تمام  بطـلاقٍ في مرض موت الـزوج، إذا توُُفِّ

عدتها.

المادة رَقْم (٨٢):

تجب النفقةُ للمعتدة من طلاق أو فسـخ، ولو كان بسـبب 

مـن جهتها، مع مراعاة أحكام الخلـع والتطليق، وحال الزوج 

يسرًا وعسرًا عند تقديرها.

المادة رَقْم (٨٣):

ته من  تعَُـدُّ نفقةُ العـدة الواجبة علـى الرجل دَيناً فـي ذمَّ

تاريـخ الفُرقةِ بلا توقُّفٍ على قضاءٍ أو تراضٍ، ولا يسـقط إلا 

بالأداء أو الإبراء الثابتيَنِ.

المادة رَقْم (٨٤):

ةٍ في ترَِكتَِه، حاملاً  يَ عنها زوجُها نفقـةُ عدَّ تجـبُ لمن توُُفِّ

رَ لها  أو غيـرَ حامـلٍ، فإن لم تكن لـه ترَِكةٌ وكانت فقيـرةً قَدَّ

. القاضي نفقةً من الصندوقِ المختصِّ
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المادة رَقْم (٨٥):

المدخـولُ بها فـي زواج صحيح إذا طُلِّقـت دون رضاها، 

أو بدون سـبب منها، ولم يراجعها المُطلِّقُ؛ تستحقُّ مع نفقة 

رُ بنفقة سـنتين على الأقـل، وبمراعاة حال  عدتها متعـةً تقُدَّ

المطلِّقِ يسـرًا وعسـرًا، ومدةِ الزوجية، ولا تقلُّ عن رُبعُِ دخلِ 

صَ للمطلِّقِ في سـداد هذه المتعة على  الزوج، ويجوز أن يرُخَّ

أقساطٍ.
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سَبُ
َّ
: الن

ُ
الث

َّ
القسم الث

المادة رَقْم (٨٦):

أ ) يثبتُُ نسبُ كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون 

قيدٍ أو شرطٍ.

ب ) يثبتُُ النسـبُ للأبِ بالفراشِ أو بالإقرارِ أو بالبينةِ، مع 

مراعاة موادِّ النَّسَبِ في هذا القانون.

ج ) كمـا يثبتُُ النَّسَـبُ بالطرق العلمية فـي: حالات إنكار 

من ينُسَـبُ إليه الطفلُ شرعًا، أو حالاتِ التنازع حولَ مجهولِ 

النَّسَبِ، أو حالاتِ اشتباه الأطفال أو اختلاطهم.

د ) من لم يثبتُ نسَبهُ لأبٍ؛ تختار له الجهة المختصة اسمًا 

رباعيٍّا عشوائيٍّا.

ه ) لا يقُبلَُ ادعاءُ نسَبِ مولودٍ على فراشِ زوجيةِ الغيرِ، ولا 

يثبتُُ النسبُ بالتبنِّي.

المادة رَقْم (٨٧):

أقلُّ مدة الحمل التي يثبت بها النسـبُ ستةُ أشهر من وقت 

الدخـول بالزوجة، وأكثرها سـنةٌ واحدةٌ ميلاديةٌ، ويحُتسَـبُ 

جزءُ اليوم الذي وقعت فيه الولادةُ يومًا كاملاً.

المادة رَقْم (٨٨):

يثبتُُ نسـبُ الولد من الزوج في الزواج الصحيح إن مضى 

علـى عَقدِ الـزواج أقلُّ مدة الحمل، ولم يمنـع من التلاقي بين 
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الزوجين مانعٌ محسـوسٌ اسـتمرَّ من وقـت العقد إلى ظهور 

الحمل، أو حدث بعد العقد واستمرَّ سنةً ميلاديةً فأكثر. 

المادة رَقْم (٨٩):

تِها،  أ ) المعتدةُ من بينونـة أو وفاة إذا لم تقُِرَّ بانقضاء عدَّ

يثبـت نسـبُ ولدها إذا ولدته خلالَ سـنة ميلاديـة من تاريخ 

البينونة أو الوفاة. 

ب) ومع مراعاة أحكام الإقرار بالنسب، إذا ولدته لأكثرَ من 

المدة المذكورة في الفقرة السابقة لا يثبت نسَبهُ. 

تِها في مدةٍ تحتملـُه ثم تبَيََّنت  ج) إذا أقـرَّت بانقضـاء عدَّ

الحمـل، يثبت نسـبُ الولد إذا جاءت به لأقلَّ من سـتة أشـهر 

من وقت الإقرارِ، ولأقل من سـنة ميلادية من وقت البينونة أو 

الوفاة.

المادة رَقْم (٩٠):

يثبت نسـبُ الولد من الرجل في الزواج الفاسد أو الدخول 

بشبهة، إذا وُلِدَ لستة أشهر من تاريخ الدخول الحقيقي. 

وإذا وُلِدَ بعد التفريقِ لا يثبت نسبهُ إلاَّ إذا كانت الولادةُ قبل 

مضيِّ سنة شمسيةٍ من تاريخ التفريقِ.

المادة رَقْم (٩١):

أ) يثبت النسـبُ بإقرار الرجل بأبُوَُّته لمجهولِ النسَبِ، ولو 

في مرض الموت، ما لم يكذبه العقلُ أو العادةُ. 

ب) إذا ادَّعى مجهولُ النسـب أبُوَُّةَ رَجُـلٍ له، وتوافرت في 
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عَى  قه المُدَّ هذا الادعاء الشروطُ الواردةُ بالفِقرةِ السابقةِ، وصدَّ

عليه في دعواه؛ ثبت نسََبهُ منه.

ج) الادعاءُ بما فيه تحميلُ النسـب على الغير دون تصديقٍ 

من ذلك الغير لا يثبتُُ به النسـبُ، ما لم تقم بينةٌ على صحته، 

. أو دليلٌ علميٌّ قطعيٌّ

المادة رَقْم (٩٢):

أ) فـي جميع الأحوال التي يمكن أن يثبت فيها نسـبُ الولد 

بالفراش في زواج صحيحٍ قائمٍ أو منتهٍ، أو بالدخول في زواج 

فاسـد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينَفِيَ عنه نسبَ الولد خلالَ 

سـبعة أيام من وقت الولادة أو العِلمِ بها، بشـرط ألا يكون قد 

اعترف بالنسب صراحةً أو ضمناً، وألا يكُذبهَ دليلٌ قاطعٌ.

ب) لا يجـري اللِّعانُ بين الرجل والمرأة حال ثبوت نسـبِ 

الولدِ بالطرق المشار إليها في المادة (٨٦) من هذا القانون.

المادة رَقْم (٩٣):

الفُرقةُ باللِّعانِ فسـخٌ، ويحدد القاضي للولد المنفيِّ نسبه 

اسمًا رباعيٍّا، ويقرر له ولأمه -إن كانت فقيرة- عقب الملاعنة 

. نفقةً مناسبةً من الصندوقِ المختصِّ
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 الفروعِ والأصولِ
ُ

ابعُ: نفقة القسم الرَّ
المادة رَقْم (٩٤):

إذا لم يكن للصغيـر مالٌ يكفيه فنفقتهُ على أبيه، فإن فُقد 

الأبُ أو كان مُعسِرًا فعلى الجَدِّ لأبٍ، فإن فُقدا أو كانا مُعسِرَينِ 

ه الموسرةِ، وتستمرُّ نفقةُ الأولاد على من  فنفقة الصغير على أمِّ

وجبت عليه إلى أن تتزوج البنتُ، أو تكَسِـبَ ما يكفي نفقتهَا، 

وإلى أن يتمَّ الابنُ الثامنة عشـرة من عُمُره قادرًا على الكسب 

ها عاجزًا عن الكسـب لآفة بدنية أو عقلية،  المناسـب، فإن أتمَّ

أو بسـبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاسـتعداده، بما لا يزيدُ 

ر هذا الكسب؛  عن الدرجة الجامعية الأولى، أو بسبب عدم تيسُّ

استمرت نفقتهُ على أبيه. 

ويلتزم الأبُ بنفقة أولاده وبتوفير المسكن والتعليم والعلاج 

لهـم بقدر يسَـاره، وبما يكفُـلُ للأولاد العيشَ في المسـتوى 

اللائق بأمثالهم.

المادة رَقْم (٩٥):

تجبُ على الولد المُوسِـرِ -ذكرًا كان أو أنثى- نفقةُ والدَيهِ، 

اتِه الفقراء، فإذا تعدد الأولادُ المُوسِـرون تكون  وأجداده، وجَدَّ

النفقةُ عليهم بحسَبِ يسارهم.

المادة رَقْم (٩٦):

تجبُ نفقةُ كل فقير عاجز عن الكسـب علـى من يرَِثهُ من 
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أقاربه المُوسِـرِين بالتضامن فيما بينهم، ويسَـري على نفقة 

الأقارب حكمُ المادة (٤٣) من هذا القانون.

المادة رَقْم (٩٧):

يقُضَـى بنفقـة الأولاد على أبيهـم من تاريـخ امتناعه عن 

الإنفاق عليهـم، وفي نفقة غيرهم عدا الزوجةَ، من تاريخ رفع 

الدعـوى، وتعَُدُّ في الحالتين دَينـًا في ذمة من وجبت عليه، لا 

يسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتيَنِ.

المادة رَقْم (٩٨):

ةِ على أبيه  ـةُ بين نفقـة الولد المسـتحََقَّ لا تجـري المُقاصَّ

ودَينٍ ثبت للأبِ على الأم الحاضنة.
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ُ
القسم الخامسُ: الحضانة

المادة رَقْم (٩٩):

 أ ) يثبـت حقُّ حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النسـاء 

مًا فيـه من يدُلي بالأمِّ على من يدُلي بـالأبِ، ومعتبرًَا فيه  مقدَّ

الأقربُ من الجهتين، على الترتيب الآتي:

١. الأم.

٢. أم الأم.

٣. الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.

٤. الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.

٥. أم الأب.

٦. الأب.

٧. بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات.

٨. بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.

٩. العمات بالترتيب المذكور.

١٠. خالات الأم بالترتيب المذكور.

١١. خالات الأب بالترتيب المذكور.

١٢. عمات الأم بالترتيب المذكور.

١٣. عمات الأب بالترتيب المذكور.

ب ) إذا لم توجد حاضنةٌ من هؤلاء النساء أو كانت غيرَ أهل 

أو انقضت مدةُ حضانة النسـاء؛ انتقل الحقُّ في الحضانة إلى 

العَصَبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث.
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ج ) فإن لم يوجـد أحدٌ من هؤلاء انتقل الحقُّ في الحضانة 

إلـى محارم الطفل من الرجـال غيرِ العَصَبـاتِ على الترتيب 

الآتي:

الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال 

بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.

ها من النساء أو الرجال  د ) إذا رفض الحضانة من يستحقُّ

انتقل الحقُّ إلى من يلَِيه.

ه ) فـي جميع الأحوال لا يسـتحقُّ الحضانـة عند اختلاف 

الجنس مَن ليس من محارم الطفل، ذكرًا كان أو أنثى.

و ) إذا لـم يوجـد مسـتحقٌّ للحضانـة أو لم يقبلهـا أحدٌ من 

ين، يضع القاضي المحضونَ عند من يثَِقُ به من الرجال  المستحقِّ

لُ الأقاربُ على الأجانب عند توافر الشروط. أو النساء، ويفُضَّ

ز ) بمجـرد ثبـوت الحضانة يـُدرَجُ اسـمُ المحضون على 

قوائم الممنوعين من السفر؛ رعايةً لحق الطرفين.

ولا يجوز تغييرُ اسـم المحضون أو السفرُ به خارجَ البلاد 

قٍ، أو بإذن المحكمة، وتخُطَرُ الجهاتُ المعنيَّةُ  إلا باتفاقٍ موثَّـ

بذلك دون تأخير.

المادة رَقْم (١٠٠):

أ ) تعود الحضانةُ لمن سقطت عنه متى زال سببُ سقوطها.

ب ) تنتهـي الحضانة بزواج البنت، وببلوغ الصغير خمسَ 

عشْرةَ سنةً ميلاديةً كاملةً، ويخَُيَّرُ بعدها.
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المادة رَقْم (١٠١):

ئَ للمحضـون -أو المحضونيـن-  قِ أن يهُيِّـ علـى المطلِّـ

ولحاضنتهم مسكناً مسـتقلاٍّ مناسباً يقيمون فيه، إذا لم يكن 

للحاضنة ولا للمحضونين مسـكنٌ مملوكٌ مناسبٌ، وإلا أقامت 

الحاضنةُ مع الصغار في مسكن الزوجية دون المطلِّقِ.

وتخُيَّرُ الحاضنةُ بين الانتقال إلى المسـكنِ المهيَّأِ بمعرفة 

الزوج، أو أخذِ أجرةِ المسكن المناسب لها وللمحضونين.

المادة رَقْم (١٠٢):

اتِ حقُّ رؤية  أ ) لغير الحاضن مـن الأبوين والأجداد والجَدَّ

المحضون مجتمعينَ في وقت واحد.

ب ) إذا لـم يتـم الاتفاقُ على تنظيم الرؤيـة بين الطرفين، 

نظَّمَها القاضي في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيٍّا.

ج ) لا ينفـذ حكـم الرؤية قهـرًا، فإن امتنـع الحاضنُ عن 

تنفيـذ حكم الرؤية بغير عذر أنـذره القاضي، فإن تكرر منه 

ذلك؛ جـاز للقاضي بحكمٍ واجبِ النفاذ نقـلُ الحضانة مؤقتاً 

رُها. إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقُدِّ

المادة رَقْم (١٠٣):

تكونُ الولاية التعليمية المتمثلـة في اختيار نوعية التعليم 

للأبِ والأمِّ بالتراضي، فإن تنازعا فتكونُ للأب بشـرطِ ألا تقلَّ 

نوعيةُ مسـتوى التعليم عن مسـتوى تعليم نظائر المحضون، 

وعلـى الأب أداءُ تكاليفـه، ومـا يلـزمُ ذلك من نفقـات انتقال 
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وأدوات مدرسـية ونحوها، بمـا يعُينُ على تلقِّـي المحضون 

تعليمه بصورته المناسـبة، وتكـون الولاية للحاضن فيما عدا 

ذلك، فإن رَغِـبَ الحاضنُ في نوعية تعليـم تزيد تكاليفُه عما 

لَ الحاضنُ فرقَ التكاليفِ. اختاره الأبُ، تحمَّ

المادة رَقْم (١٠٤):

أجرةُ الرَّضاعِ لغير الأم تسُتحَقُّ من وقت الإرضاع، ولمدة لا 

تزيـد عن حولينِ من وقت الولادة، وتكون من مال الصغير إن 

كان له مالٌ، وإلا فعلى من تلزمُه نفقتهُ، ولا تسـقطُ إلا بالأداء 

أو الإبراء الثابتين.
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 على المالِ
ُ

القسم السادسُ: الولاية
المادة رَقْم (١٠٥):

تثبـتُ الولايـةُ على مال القاصر للأب، ثـم للجد إذا لم يكن 

الأبُ قـد اختـار وصيٍّا، وعلى كلِّ من تثبتُ لـه: القيامُ بها، ولا 

ى عنها إلا بإذن المحكمة. يجوز له أن يتنحَّ

المادة رَقْم (١٠٦):

لا يجـوز للولي مباشـرةُ حقٍّ من حقـوق الولاية على مال 

القاصر إلا إذا توافرت فيه الأهْليةُ اللازمةُ لمباشـرة هذا الحق 

فيما يتعلقُ بماله هو.

المادة رَقْم (١٠٧):

لا يدخل في الولاية ما يئَوُلُ للقاصر من مالٍ بطريق التبرُّعِ، 

إذا اشترَطَ المتبرعُ ذلك.

المادة رَقْم (١٠٨):

يقـوم الوليُّ على رعاية أموال القاصـر والمحافظة عليها، 

وله إدارتهُا وولايةُ التصرف فيها، بما يحقق مصلحة القاصر، 

مع مراعاة الأحكام المقرَّرة في هذا القانون.

المادة رَقْم (١٠٩):

لا يجـوز للولـيِّ التبـرُّعُ من مـال القاصـر إلا لأداء واجبٍ 

، وبإذن من المحكمة، وإن تبرع أحدٌ للقاصر  إنسانيٍّ أو عائليٍّ

بمالٍ وجب علـى الولي قَبولهُ، مع مراعـاة المادة (١١٦) من 

هذا القانون.
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المادة رَقْم (١١٠):

لا يجـوزُ للوليِّ أن يتصـرَّفَ في عَقَارِ القاصر لنفسـه أو 

لزوجـه أو لأقاربـه أو لأقاربها إلـى الدرجة الرابعـة إلا بإذن 

المحكمة، ولا يجوزُ له أن يرَهَنَ عَقَارَ القاصر لدَينٍ على نفسه.

المادة رَقْم (١١١):

لا يجوزُ للولـيِّ التصرف في العَقَار، أو الأوراق المالية، أو 

التنازل عنها، أو التصالح عليها إذا زاد إجماليُّ حصةِ القاصر 

فـي أيٍّ منهمـا على ثلاثيـن ألفَ جُنيـهٍ؛ إلا بـإذن المحكمة 

المختصة. 

وفي جميـع الأحوال لا يجوزُ تكَرارُ التصرف أو التنازل أو 

التصالح إلا بإذن المحكمة.

ولا يجوزُ للوليِّ التنازلُ عن التأمينات، أو إضعافُها.

كما لا يجوزُ للمحكمة أن ترفُضَ الإذن إلا إذا كان التصرُّفُ 

من شأنه جعلُ أموال القاصر في خطرٍ، أو كان فيه غَبنٌ يزيد 

على خُمُسِ القِيمةِ.

المادة رَقْم (١١٢):

إذا كان مُـورِّثُ القاصـر قد أوصى بألا يتصـرَّفَ وليُّه في 

المـالِ المـوروثِ؛ فلا يجـوزُ للوليِّ أن يتصـرَّفَ فيه إلا بإذن 

المحكمة، وتحت إشرافها.
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المادة رَقْم (١١٣):

لا يجـوزُ للوليِّ إقراضُ مالِ الصغيـرِ لأحدٍ ولا اقتراضُه إلا 

ينِْ تحت إشرافها. بإذن المحكمة، ويكون قضاءُ الدَّ

المادة رَقْم (١١٤):

لا يجـوزُ للوليِّ بغيـر إذن المحكمة تأجيـرُ عَقَارِ القاصر 

لمدةٍ تمتدُّ إلى ما بعد بلوغه سنَّ الرُّشدِ بسنةٍ.

المادة رَقْم (١١٥):

لا يجـوزُ للوليِّ أن يسـتمرَّ في تجارةٍ آلـَت إلى القاصر إلا 

بإذن من المحكمةِ، وفي حدود هذا الإذن.

المادة رَقْم (١١٦):

لةً بأية  لا يجـوزُ للوليِّ أن يقبل هبةً أو وصيةً للصغير مُحمَّ

التزاماتٍ إلا بإذن المحكمة.

المادة رَقْم (١١٧):

لا تسَـري القيودُ المنصوصُ عليها في هذا القانون على ما 

آلَ إلـى القاصر من مالٍ بطريق التبرع من وليِّه، صريحًا كان 

التبرعُ أو مسـتترًا، ولا يلُزَمُ الوليُّ بتقديم كشـف حساب عن 

هذا المال.

المادة رَقْم (١١٨):

للأب أن يتعاقدَ مع نفسـه باسـم القاصر، سواءٌ أكان ذلك 

لحسابه هو، أم لحساب شخص آخر، إلا إذا نصَّ القانونُ على 

غير ذلك. 
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المادة رَقْم (١١٩):

لا يجـوز للجَـدِّ -بغيـر إذن المحكمة- التصـرفُ في مال 

القاصر، ولا الصلـحُ عليه، ولا التنازلُ عنه، ولا عن التأمينات، 

أو إضعافُها.

المادة رَقْم (١٢٠):

رَ قائمةً بما يكون للقاصر من مالٍ، وكلِّ  على الوليِّ أن يحُرِّ

ما يئَـُولُ إليه، وأن يوُدعَِ هذه القائمةَ قَلمَ كتاب المحكمة التي 

يقع بدائرتها موطنهُ، في مدى شـهرين من بدء الولاية، أو من 

أيَلولةِ هذا المال إلى الصغير.

ويجوز للمحكمة اعتبارُ عدمِ تقديم هذه القائمة أو التأخيرِ 

في تقديمها تعريضًا لمال القاصر للخطر.

المادة رَقْم (١٢١):

للوليِّ أن ينُفِقَ على نفسه من مال الصغير إذا كانت نفقتهُ 

ده القاضي، وله كذلك  واجبةً على القاصر، بالقـدر الذي يحُدِّ

أن ينُفِقَ منه على مـن يجبُ على الصغير نفقتهُ، إذا قُضيَ له 

بها، وفي حدود حُكمِ القاضي.

المادة رَقْم (١٢٢):

تنتهـي الولايةُ ببلوغ القاصر إحدى وعشـرين سـنةً، وفي 

السـنة الأخيرة تنظُـرُ المحكمةُ في اسـتمرار الولاية، إذا ثبت 

لديها مقتضٍ لذلك.
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المادة رَقْم (١٢٣):

إذا انتهت الولايةُ على شـخصٍ ما فلا تعود عليه، إلا إذا قام 

به سببٌ من أسباب الحَجرِ.

المادة رَقْم (١٢٤):

إذا أصبحت أموالُ القاصر في خطر بسـبب سـوء تصرُّف 

، أو لأيِّ سـبب آخَرَ؛ فللمحكمةِ أن تسَـلبَُ الولايةَ منه، أو  الوليِّ

تحَُدَّ منها، أو توُقِفَها مؤقتاً.

المادة رَقْم (١٢٥):

تحكمُ المحكمةُ بوقف الولاية إذا اعتبُِرَ الوليُّ غائباً، أو حُكِمَ 

جنِ أو بالحبسِ مدةً تزيدُ على سنةٍ. عليه بالسَّ

المادة رَقْم (١٢٦):

يترتـبُ علـى الحكم بسـلب الولايـة من الولـيِّ على نفس 

القاصر أو وَقفِها: سقوطُ ولايته على ماله، أو وقفُها.

المادة رَقْم (١٢٧):

إذا سُـلِبتَ الولايةُ أو حُدَّ منها أو وُقِفَت؛ فلا تعودُ إلا بقرار 

مـن المحكمة، بعد التثبت من زوال الأسـباب التـي دَعَت إلى 

سلبِها أو الحدِّ منها أو وقفِها، ولا يقبل القاضي طلبَ استرداد 

الولاية الذي سـبق رفضُـه إلا بعد انقضاء سـنتينِ من تاريخ 

الحكم النهائي بالرفضِ.
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المادة رَقْم (١٢٨):

لا يسُـألَُ الأبُ إلا عـن خطئِـه الجسـيمِ، أما الجَدُّ فيسُـأل 

. مسئوليةَ الوصيِّ

المادة رَقْم (١٢٩):

علـى الولـيِّ أو ورثتِه ردُّ أموال القاصـر إليه خلال ثلاثين 

يومًـا من بلوغه سـنَّ الرشـد، وإذا مات الولـيُّ أو حُجِرَ عليه 

أو اعتبُِـرَ غائباً؛ التـزم ورثتهُ أو من ينوب عنه -على حسـب 

الأحـوال- بتسـليم الأموال إلـى النائب القانونـي عن القاصر 

خلالَ سـتين يومًا من تاريخ الوفاة، أو صيرورةِ حكمِ الحَجرِ، 

أو إثباتِ الغَيبةِ نهائيٍّا.

ولا يحُاسَبُ الأبُ على ما تصرَّفَ فيه من رَيعِ مالِ القاصر، 

ومع ذلك يحُاسَـبُ عن رَيعِ المال الـذي وُهِبَ للقاصر لغرض 

معين؛ كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة.

المادة رَقْم (١٣٠):

تسَري على الجَدِّ الأحكامُ المقرَّرة في هذا القانون في شأن 

الحساب.
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ُ
ابعُ: الوِصاية القسم السَّ

¡UO�Ë Ó_« ÔsOOFð ∫ ÎôË√
المادة رَقْم (١٣١):

يشُـترَطُ في الوصيِّ أن يكون عدلاً كفُئاً ذا أهْليةٍ كاملةٍ، ولا 

يجوز أن يعُيَّنَ وصيٍّا كلٌّ من: 

١ ـ المحكـوم عليه في جريمة من الجرائم المُخِلَّةِ بالآداب، 

ـةِ بالشـرف أو النزاهة، ولكن إذا مضـت على تنفيذ  أو الماسَّ

العقوبـة مدةٌ تزيـد على خمس سـنوات، جـاز للقاضي عند 

الضرورة التجاوزُ عن هذا الشرطِ.

٢- مَن حُكِمَ عليه لجريمة كانت تقتضي قانوناً سلبَ ولايته 

على نفس القاصر، لو أنه كان في ولايته.

٣ ـ من كان مشهورًا بسوء السيرة، أو من ليست له وسيلةٌ 

مشروعةٌ للعيش.

٤ ـ المحكوم بإفلاسه إلى أن يحُكمََ بردِّ اعتباره.

٥ ـ من سـبق أن سُـلِبتَ ولايته، أو عُزِلَ من الوِصايةِ على 

قاصرٍ آخَرَ. 

٦ ـ من قرر الأبُ قبل وفاته حِرمانهَ من التعيين، متى بنُِيَ 

هذا الحرمانُ على أسـباب قوية تـرى المحكمةُ بعد تحقيقها 

قٍ  رُ ذلك، ويثبتُ الحرمانُ بورقة رسمية أو عرفية مصدَّ أنها تبُرِّ

على إمضاء الأب فيها، أو مكتوبةٍ بخطِّه وموقَّعةٍ بإمضائه.

٧ ـ مـن كان بينـه هو أو أحد أصولـه أو فروعه أو زوجته 
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، أو من كان بينـه وبين القاصر  وبيـن القاصر نـزاعٌ قضائيٌّ

أو عائلتـه عداوة؛ٌ إذا كان يخشـى من ذلـك كلِّه على مصلحة 

القاصر.

المادة رَقْم (١٣٢):

يجوز للأب أن يقُيمَ وصيٍّا مختارًا لولده القاصر، أو للحملِ 

، ويجوز ذلك أيضًا للمتبـرع في الحالة المنصوص  المسـتكنِّ

عليها في المادة (١٠٧) من هذا القانون.

قٍ على إمضاء  ويثبتُ الاختيارُ بورقة رسمية أو عرفية مصدَّ

الأبِ أو المتبرِّعِ فيها، أو مكتوبةٍ بخطِّه وموقَّعةٍ بإمضائه.

ويجـوزُ لـلأب وللمتبـرع بطريق الوصية فـي أي وقت أن 

يعَدِلا عن اختيارهما.

المادة رَقْم (١٣٣):

إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكنِّ وصيٌّ مختارٌ تعُيِّنُ 

المحكمـةُ وصيٍّا عليـه، ويبقى وصيُّ الحملِ المسـتكنِّ وصيٍّا 

على المولود ما لم تعُيِّنِ المحكمة غيره.

المادة رَقْم (١٣٤): 

، وفي هذه الحالة  يجوزُ عند الضرورة تعيينُ أكثرَ من وصيٍّ

لا يجـوزُ لأحدهم الانفرادُ بالتصرف، إلا إذا كانت المحكمةُ قد 

بينت اختصاصًا لكلٍّ منهم في قرار تعيينه، أو في قرارٍ لاحقٍ، 

ومع ذلك فلـكلٍّ من الأوصياء اتخاذُ الإجـراءات الضرورية أو 

ضة لنفع القاصر.  المستعجلة أو المتمحِّ
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وعند الاختلاف بين الأوصياء يرُفَعُ الأمرُ إلى المحكمة لتأمُرَ 

بما يتَُّبعُ.

المادة رَقْم (١٣٥):

تهَ، وذلك في الأحوال  ا تحددُ مَهَمَّ تقيم المحكمةُ وصيٍّا خاصٍّ

الآتية: 

أ ) إذا تعارضـت مصلحـة القاصر مع مصلحـة الوليِّ أو 

، أو  زوجـه أو أحد أصوله أو فروعه، أو مع مـن يمُثِّلهُ الوصيُّ

مع مصلحة قاصرٍ آخَرَ مشمولٍ بولايته.

ب ) إبـرام عقـد من عقود المعاوضة أو تعديله أو فسـخه 

، أو أحدٍ من  أو إبطالـه أو إلغاؤه بيـن القاصر وبين الوصـيِّ

المذكورين في البند (أ). 

ج ) إذا آل إلى القاصر مالٌ بطريق التبرع، وشرَطَ المتبرِّعُ 

ألا يتولَّى الوليُّ إدارةَ هذا المال.

ـةً لأداء بعض  هــ ) إذا اسـتلزمت الظـروفُ درايـةً خاصَّ

الأعمال.

و) إذا كان الوليُّ غير أهل لمباشرة حقٍّ من حقوق الولاية.

المادة رَقْم (١٣٦):

تاً إذا حُكِمَ بوقف الولاية، ولم يكن  تقيم المحكمةُ وصيٍّا مؤقَّ

، أو حالت ظروفٌ  للقاصـر وليٌّ آخَرُ، وكذلك إذا أوُقِفَ الوصيُّ

مؤقتةٌ دون أدائه لواجبات الوِصايةِ.
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المادة رَقْم (١٣٧):

يجـوز للمحكمـة أن تقيـم وصـيَّ خصومةٍ، ولـو لم يكن 

للقاصر مالٌ.

المادة رَقْم (١٣٨):

تسَـري على الوصـيِّ الخـاصِّ والوصيِّ المؤقـتِ ووصيِّ 

الخصومة أحكامُ الوِصايةِ الواردةِ في هذا القانون، مع مراعاة 

ةِ كلٍّ منهم. ما تقتضيه طبيعةُ مَهَمَّ

المادة رَقْم (١٣٩):

ـةُ الوصيِّ الخـاصِّ والوصيِّ المؤقـتِ بانتهاء  تنتهي مَهَمَّ

العمل الذي أقُيمَ لمباشرته، أو المدةِ التي اقتضت تعيينهَ.

¡UO�Ë Ó_« Ô U³ł«Ë ∫U ÎO½UŁ
المادة رَقْم (١٤٠):

يتسـلمُ الوصيُّ أموالَ القاصر، ويقومُ على رعايتها، وعليه 

أن يبذلَُ فـي ذلك من العناية ما يطُلبَُ من الوكيل بأجر، وَفقًا 

لأحكام القانون المدني.

المادة رَقْم (١٤١):

للمحكمة أن تلُزِمَ الوصيَّ بتقديم تأمينات بالقيمة التي تراها، 

وتكون مصروفاتُ تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر.

المادة رَقْم (١٤٢):

لا يجـوز للوصيِّ التبـرُّعُ من مال القاصـر إلا لأداءِ واجبٍ 

، وبإذنٍ من المحكمة، وتحت إشرافها. إنسانيٍّ أو عائليٍّ
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المادة رَقْم (١٤٣):

لا يجوز للوصيِّ مباشرةُ التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة: 

أولاً: جميـعُ التصرفـات التي من شـأنها إنشـاءُ حقٍّ من 

الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية، أو نقلهُ أو تغييره 

أو زوالهُ، وكذلك جميـعُ التصرفات المقرِّرةِ لحقٍّ من الحقوقِ 

المذكورةِ.

ثانيـًا: التصرفُ فـي المنقولاتِ أو الحقوق الشـخصية أو 

الأوراق المالية، فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.

ثالثـًا: الصلـحُ أو التحكيمُ، إلا فيما يقل عـن أربعين ألفَ 

جُنيهٍ، مما يتصلُ بأعمال الإدارة.

رابعًا: حَوالةُ الحقوق والديون، وقَبولُ الحوالة.

خامسًا: استثمارُ الأموال وتصفيتهُا.

سادسًا: اقتراضُ المال وإقراضُه. 

سـابعًا: تأجيرُ عقار القاصر لمدة تزيدُ على ثلاث سنوات 

في الأراضي الزراعية، ولمدة تزيدُ على سنة واحدة في المباني. 

ثامنـًا: تأجيرُ عقار القاصر لمدة تمتـدُّ إلى ما بعد بلوغه 

سنَّ الرُّشدِ بأكثرَ من سنةٍ واحدةٍ.

تاسعًا: قَبولُ التبرعات المقترنة بشرطٍ، أو رفضُها.

عاشـرًا: الإنفـاقُ من مـال القاصـر على من تجـب عليه 

نفقتهُـم، إلا إذا كانـت هـذه النفقةُ مقضيٍّا بهـا بحكمٍ واجبِ 

النَّفاذِ.
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حاديَ عشَـرَ: الوفـاءُ الاختياريُّ بالالتزامـات التي تكون 

على التركة، أو على القاصر.

عاوى، إلا ما قد يكونُ في تأخير رفعه  ثانيَ عشَرَ: رفعُ الدَّ

ضررٌ بالقاصر، أو ضياعُ حقٍّ له. 

عاوى، وقَبولُ الأحكام  ثالثَ عشَـرَ: التنازلُ عن الحقوق والدَّ

القابلة للطعـون العادية، وتجاهُلُ الطعن عليهـا، والتنازلُ عن 

هذه الطعون بعد رفعِها ورفعِ الطعون غيرِ العادية في الأحكام. 

رابعَ عَشَرَ: التنازلُ عن التأمينات، أو إضعافُها.

خامسَ عشَـرَ: إيجارُ الوصي ممتلكاتِ القاصر لنفسه أو 

لزوجـه أو لأحد أقاربهمـا إلى الدرجة الرابعـة، أو لمن يكونُ 

الوصيُّ نائباً عنه.

سادسَ عشَرَ: ما يصُرَفُ في تزويج القاصر. 

سابعَ عشَرَ: النفقةُ على تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة، 

والإنفاقُ اللازمُ لمباشرة القاصر مهنةً معينةً.

المادة رَقْم (١٤٤):

على الوصيِّ أن يسـتأذن المحكمةَ في قسمةِ مالِ القاصر 

بالتراضـي، إذا كانت له مصلحة في ذلك؛ فإذا أذَِنتَ المحكمةُ 

عيَّنت الأسُـسَ التي تجُرى عليها القسمةُ، والإجراءاتِ الواجبةَ 

الاتباعِ؛ وعلى الوصيِّ أن يعَرِضَ على المحكمة عَقدَ القسـمة؛ 

رَ  للتثبـت من عدالتهـا، وللمحكمة في جميع الأحـوال أن تقُرِّ

اتخاذ إجراءات القسمة القضائية.
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قُ المحكمـةُ الابتدائيةُ  وفـي حالة القسـمة القضائية تصُدِّ

التي تتبعها محكمةُ القسمةِ على قسمة الأموال إلى حصصٍ.

ولهـذه المحكمة عنـد الاقتضاء أن تدعُوَ الخصومَ لسـماع 

دُ لذلك، وإذا رفضـت التصديقَ تعيَّن  أقوالهم في جلسـةٍ تحُدَّ

ـمَ الأموال إلى حصصٍ على الأسـس التي تراها  عليها أن تقُسِّ

صالحةً، بعد دعوة الخصوم.

ويقـوم مقـامَ التصديـق الحكمُ الـذي تصـدره المحكمةُ 

بوصفها محكمةً استئنافيةً بتكوين الحصص.

المادة رَقْم (١٤٥):

إذا رُفِعَـت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب 

من وارثٍ آخَرَ؛ جاز للمحكمة بِناءً على طلبِ من ينوب عنه أو 

بِناءً على طلب النيابة العامة أن توُقِفَ القسـمةَ مدةً لا تجاوز 

خمسَ سنواتٍ، إذا ثبت لها أن في التعجيل بها ضررًا جسيمًا.

المادة رَقْم (١٤٦):

يجبُ علـى الوصيِّ أن يبـادرَ بالعرض علـى المحكمة ما 

يرُفَـعُ على القاصـر من دعاوى، وما يتَُّخَـذُ قِبلَهَ من إجراءات 

التنفيذ، وأن يتَّبِعَ في شأنها ما تأمرُ به المحكمةُ.

المادة رَقْم (١٤٧):

علـى الوصيِّ أن يوُدعَِ باسـم القاصر في إحدى خزائن 

المحكمة أو في أحد المصارف -حسبمَا تشير به المحكمةُ- 

لهُ من نقودٍ، بعد اسـتبعاد النفقـةِ المقررةِ،  كلَّ مـا يحُصِّ
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والمبلغِ الذي تقدره المحكمةُ إجماليٍّا، لحساب مصروفات 

الإدارة، وذلك خلالَ خمسـةَ عشَرَ يومًا من تاريخ تحصيله 

المالَ.

ولا يجـوز للوصيِّ أن يسـحب شـيئاً من المـال المُودعَِ إلا 

بإذنٍ من المحكمةِ.

المادة رَقْم (١٤٨):

علـى الوصيِّ أن يوُدعَِ باسـم القاصر كلَّ ما ترى المحكمة 

ضـرورةَ إيداعِه؛ مـن أوراق مالية، ومجوهـرات، ومصوغات، 

وغيرها، وذلك خلالَ خمسـةَ عشَـرَ يومًا من تاريخ تسـلُّمِها، 

وفـي المَصرِفِ الـذي تحدده المحكمةُ، وليس له أن يسـحب 

شيئاً منها بغير إذنٍ من المحكمة.

المادة رَقْم (١٤٩):

على الوصيِّ أن يقدِّم للمحكمة حسـاباً مؤيدًا بالمستندات 

عن إدارته قبلَ أول يناير من كلِّ سنةٍ.

يعُفى الوصيُّ من تقديم الحساب السنوي، إذا كانت أموالُ 

القاصر لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، ما لم تر المحكمةُ غير 

ذلك. 

وفـي جميع الأحوال يجـبُ على الوصيِّ الذي يسُـتبدَلُ به 

غيـره أن يقدم للمحكمة حسـاباً خلال ثلاثين يومًا من تاريخ 

انتهاء وِصايتِه.
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المادة رَقْم (١٥٠):

تكـونُ الوِصايةُ بغيـر أجر إلا إذا رأت المحكمـةُ بِناءً على 

نَ له أجرًا، أو تمَنحَـهُ مكافأةً على عمل  طلـب الوصيِّ أن تعُيِّـ

معين.
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المادة رَقْم (١٥١):

 : ةُ الوصيِّ تنتهي مَهَمَّ

١. ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنةً، إلا إذا تقرر استمرارُ 

الوِصاية عليه.

 . ٢. بعودةِ الولاية للوليِّ

٣. بعزلِه أو قَبولِ استقالته. 

٤. بفَقدِ أهْليتِه أو ثبوتِ غَيبتِه أو موته أو موت القاصر.

المادة رَقْم (١٥٢):

يـةٌ تدعو للنظر في عـزل الوصيِّ  إذا توافـرت أسـبابٌ جِدِّ

أو فـي قيام عـارضٍ من العـوارض التي تزيـلُ أهْليتهَ أمرت 

المحكمةُ بوقفه.

المادة رَقْم (١٥٣):

يحُكم بعزل الوصيِّ في الحالات الآتية: 

١ ـ إذا قام به سـببٌ من أسـباب عدم الصلاحية للوِصايةِ 

وَفقًـا للمـادة (١٣١) من هـذا القانون، ولو كان هذا السـببُ 

قائمًا وقتَ تعيينه، ولم يلُتفَت إليه.
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٢ ـ إذا أسـاء الإدارةَ، أو أهمل فيها، أو كان في بقائه خطرٌ 

على مصلحة القاصر.

المادة رَقْم (١٥٤):

على الوصيِّ خلال الثلاثين يومًا التاليةِ لانتهاء وِصايتِه أن 

يسُـلِّمَ الأموالَ التي في عُهدتِـه بمحضرٍ إلى القاصر الذي بلغ 

سـنَّ الرشـد، أو إلى ورثتِـه أو إلى الولـيِّ أو الوصيِّ الجديد، 

أو الوصيِّ المؤقَّتِ على حسـب الأحوال، وعليـه أن يوُدعَِ لدى 

المحكمة في الميعاد المذكور صورةً من الحسـاب، ومحضَرَ 

تسليمِ الأموال.

المادة رَقْم (١٥٥):

إذا مـات الوصيُّ أو حُجِرَ عليه أو اعتبُِرَ غائباً؛ التزم ورثتهُ 

أو من ينوب عنه -على حسب الأحوال- بتسليمِ الأموال للنائبِ 

القانونيِّ عن القاصر، وتقديمِ كشـف حسـاب للنيابة العامة 

خلالَ سـتين يومًا من تاريخ الوفاة، أو صيرورةِ حكمِ الحَجرِ، 

أو إثباتِ الغَيبةِ نهائيٍّا. 

ويسُـألَُ ورثةُ الوصيِّ -كلٌّ في حدودِ مـا آل إليه من تركة 

مُوَرِّثِـه- عن قيمة ما تصرَّفَ فيه الوصيُّ باعتبار القيمة وقتَ 

التصرف.

المادة رَقْم (١٥٦):

دٍ أو مخالصةٍ تصدرُ لمصلحة  يكون قابلاً للإبطال كلُّ تعهُّ

، ممن كان في وصايته وبلغ سـنَّ الرشـد إذا صدَرَت  الوصـيِّ
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المخالصـةُ أو التعهدُ خلال سـنة من تاريخ تقديم الحسـاب 

المشار إليه في المادة (١٥٧) من هذا القانون.

المادة رَقْم (١٥٧):

ــ كل دعوى للقاصر علـى وليِّه أو وصيِّه أو المحجور  ١ ـ

عليـه، على قيمةٍ تكـون متعلقةً بأمور الولايـة أو الوِصاية أو 

القِوامةِ؛ تسقطُ بمضيِّ خمسِ سنواتٍ من تاريخ بلوغ القاصر 

سنَّ الرشد، أو رفعِ الحَجرِ، أو موتِ القاصر أو المحجورِ عليه.

٢ ـ ومـع ذلك، إذا انتهـت الولايةُ أو الوِصايـةُ أو القِوامةُ، 

بالسـلب أو العزل أو الاستقالة أو الموت؛ فلا تبدأُ مدةُ التقادم 

المذكـورة إلا من تاريخِ تقديمِ الحسـاب الخـاصِّ بالولايةِ أو 

الوِصايةِ أو القِوامةِ.

المادة رَقْم (١٥٨):

للوليِّ أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنةَ عشْـرةَ في تسـلُّمِ 

أموالِـه كلِّهـا أو بعضِها لإدارتهـا، ويكون ذلك بإشـهاد لدى 

قِ، وله أن يسـحبَ هذا الإذنَ أو يحَُدَّ منه بإشـهادٍ آخر،  الموثِّـ

مع مراعاة حكم المادة التاسـعة من القانون رقم (١) لسـنة: 

٢٠٠٠م.

المادة رَقْم (١٥٩):

يجوز للمحكمة بعد سـماع أقوال الوصيِّ أن تأذنَ للقاصر 

الذي بلغ الثامنةَ عشْرةَ في تسلُّمِ أموالِه كلِّها أو بعضِها لإدارتها 
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بنفسـه، وإذا رفضت المحكمةُ الإذن فلا يجـوزُ تجديد طلبه 

قبل مضيِّ سنةٍ من تاريخ صدور القرار النهائيِّ بالرفض.

المادة رَقْم (١٦٠):

للقاصر المأذون له أن يباشرَ أعمالَ الإدارة بنفسه، وله أن 

يَ ويسـتوفيَ الديونَ المترتبةَ على هـذه الأعمال، ولكن لا  يوُفِّ

رَ الأرضَ الزراعيـةَ والمبانيَ لمدة تزيدُ على  يجـوزُ له أن يؤجِّ

ـيَ بالديـون -ولو كانت ثابتـةً بحكمٍ واجبِ  سـنة، ولا أن يوُفِّ

النفاذ أو سـند تنفيذي آخر- إلا بإذنٍ خاصٍّ من المحكمة، أو 

من الوصيِّ فيما يملكه من ذلك.

ولا يجوز للقاصر المأذون له أن يتصرفَ في صافي دخله، 

إلا بالقدر اللازم لسـدِّ نفقاتِ مِثلِه، ومن تلزمُه نفقتهُم قانوناً، 

وبإذن المحكمة وتحت إشرافها.

المادة رَقْم (١٦١):

لا يجوز للقاصر -سواءٌ أكان مشمولاً بالولاية أم بالوصاية- 

أن يتَّجِرَ إلا إذا بلغ الثامنةَ عشْرةَ من عُمُره، وأذَِنتَ له المحكمةُ 

في ذلك إذناً مطلقًا أو مقيدًا.

المادة رَقْم (١٦٢):

مَ حسـاباً سـنويٍّا يؤخذ  على المأذون له في الإدارة أن يقُدِّ

، وللمحكمة أن تأمُرَ بإيداع المتوفِّر  عند النظر فيه رأيُ الوصيِّ

من دخله إحدى خزائن المحكمة، أو أحدَ المصارف، ولا يجوز 

سحبُ شيء منه إلا بإذن منها.
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المادة رَقْم (١٦٣):

ر المأذون له في الإدارة في تنفيذ ما قضت به المادة  إذا قصَّ

السابقةُ، أو أساء التصرف في إدارته، أو قامت أسبابٌ يخُشى 

معها ضيـاعُ الأموال التي في يده؛ جـاز للمحكمة من -تِلقاء 

نفسـها أو بِناءً على طلب النيابة العامة أو أحد ذَوِي الشـأن- 

أن تحَُدَّ من الإذن أو تسَلبَُ القاصرَ إيَّاه بعد سماع أقواله.

المادة رَقْم (١٦٤):

إذا أذَِنـَت المحكمةُ في زواج القاصر الذي له مالٌ كان ذلك 

إذناً له في التصرف في مقدار المهر ونفقة الزواج، ما لم تأمر 

المحكمةُ بغير ذلك عند الإذن، أو في قرار لاحق.

المادة رَقْم (١٦٥):

للقاصـر أهْليةُ التصـرف فيما يسُـلَّمُ لـه أو يوضعُ تحت 

تصرفـه عادةً من مـالٍ لأغـراض نفقته الشـخصية، ويصحُّ 

التزامُه المتعلقُ بهذا الغرض في حدود هذا المال فقط.

المادة رَقْم (١٦٦):

للقاصـر أن يبُرِمَ عقد العمل الفرديَّ وَفقًا لأحكام القانون، 

وللمحكمـة بِناءً على طلـب الوصيِّ أو ذي الشـأن إنهاءُ ذلك 

العقـد؛ رعايةً لمصلحـة القاصر، أو لمسـتقبله، أو لمصلحةٍ 

أخرى تبدو للمحكمة.

المادة رَقْم (١٦٧):

ه أو المحكمةِ أو  يعُتبـَرُ القاصرُ المأذونُ لـه من قِبلَِ وليِّـ
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نصِّ القانون، كاملَ الأهْليةِ فيما أذُِنَ له فيه، وله التقاضي فيه 

أيضًا.

المادة رَقْم (١٦٨):

تقوم نيابةُ الأسـرة للولاية على المال بعمل كشوف خاصة 

رِ الذين يتُوفَّى عائلهُم تاركاً لهم ترَِكةً متناهيةَ الضعفِ،  بالقُصَّ

لا تبلغُ حدَّ الكفاية، وإرسـالِها مشـفوعةً بمُوجَزِ الحالة (رَقْمِ 

القضيـةِ، واسـمِ القاصـر وسـنِّه، ومقـدارِ التَّرِكـةِ، والحالةِ 

التعليميـةِ، وعنـوانِ القاصرِ) إلى الجهـات المعتمدة المعنيَّة 

بالفقراء والمساكين، وَفقَ قواعد تنظيمية لهذا الشأن.
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امنُ والأخيرُ
َّ
القسم الث

 والغائبُ
ُ

ة  القضائيَّ
ُ
الحَجرُ والمساعدة
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المادة رَقْم (١٦٩):

فَه  يحُكمَُ بالحجر على البالغ بسبب الجنون أو للعته أو للسَّ

أو للغفلة، ولا يرُفَعُ الحَجرُ إلا بحكم قضائي، وتعُيِّنُ المحكمةُ 

على من يحُجَرُ عليه قيِّمًا لإدارة أمواله، وَفقًا للأحكام المقررة 

في هذا القانون.

المادة رَقْم (١٧٠):

مةٌ على ما عداها. النفقاتُ اللازمةُ للعناية بالمحجور عليه مقدَّ

المادة رَقْم (١٧١):

يجوز للمحجور عليه للسـفه أو الغفلة بإذنٍ من المحكمة 

أن يتسـلم أموالهَ كلَّهـا أو بعضَها لإدارتها، وفـي هذه الحالة 

تسَري عليه الأحكامُ التي تسَري في شأن القاصر المأذون له.

المادة رَقْم (١٧٢):

تكون القِوامةُ على المحجور عليه للابن البالغ، ثم للأب، ثم 

، ثم لمن تختاره المحكمةُ. للجَدِّ

المادة رَقْم (١٧٣):

يشُـترَطُ فـي القيِّم علـى المحجـور عليه ما يشُـترَطُ في 

، وَفقًا للمـادة (١٤٣) من هذا القانـون، ومع ذلك لا  الوصـيِّ

يمنع قيامُ أحد السـببين المنصوص عليهمـا في البندين (١، 



-٦٧-

٤) مـن المـادة المذكورة من تعيين الابـن أو الأب أو الجَدِّ إذا 

رأت المحكمةُ مصلحةً في ذلك.

∫ŵzUCI « ÔbŽU L « ∫U ÎO½UŁ

المادة رَقْم (١٧٤):

إذا كان الشخصُ أصمَّ أبكمَ، أو أعمى أصمَّ، أو أعمى أبكمَ، 

وتعذر عليه بسـبب ذلك التعبيرُ عن إرادته؛ جاز للمحكمة أن 

تعيِّنَ له مسـاعدًا قضائيٍّا يعاونه فـي التصرفات المنصوص 

عليها في المادة (١٤٣) من هذا القانون. 

ويجوزُ لها ذلك أيضًا إذا كان يخُشـى مِنِ انفراده بمباشرة 

التصرف في ماله بسبب عجزٍ جُسمانيٍّ شديدٍ.

المادة رَقْم (١٧٥):

يشـتركُ المسـاعدُ القضائيُّ في التصرفات المشار إليها 

في المادة السـابقة، وإذا امتنع عن الاشـتراك في تصرُّفٍ، 

جـاز رفعُ الأمـر للمحكمة، فـإن رأت أن الامتنـاع في غير 

ه، أذَِنـَت للمحكوم بمسـاعدته في إبرامـه منفردًا، أو  مَحَلِّـ

عيَّنتَ شـخصًا آخَرَ للمساعدة في إبرامه، وَفقًا لما تبُيِّنهُ في 

قرارها.

وإذا كان عدمُ قيام الشخص الذي تقررت مساعدتهُ قضائيٍّا 

بتصرف معين يعُرِّض أمواله للخطر؛ جاز للمساعد القضائي 

رفعُ الأمر للمحكمة.
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المادة رَقْم (١٧٦):

يسَري على المساعد القضائي حكمُ المادة (١٥٥) من هذا 

القانون.

المادة رَقْم (١٧٧):

يعُتبرَُ المساعدُ القضائيُّ في حكم النائب في تطبيق أحكام 

المواد ١٠٨، ٣٨٢، ٤٧٩، من القانون المدني.
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المادة رَقْم (١٧٨):

تقيمُ المحكمةُ وكيلاً عن الغائبِ الكاملِ الأهْليةِ إذا انقضت 

مدةُ سنةٍ أو أكثرَ على غيابه، وترتب على ذلك تعطيلُ مصالحه، 

وذلك في الأحوال الآتية:

أولاً: إذا كان مفقودًا لا تعُرَفُ حياتهُ أو مماتهُ.

ثانيـًا: أو إذا لـم يكن له مَحَلُّ إقامـة، ولا موطنٌ معلومٌ، أو 

كان لـه مَحَلُّ إقامة أو موطنٌ معلومٌ خـارجَ الدولة المصرية، 

واستحال عليه أن يتولَّى شئونه بنفسه، أو أن يشُرِفَ على من 

ينُيبهُ في إدارتها.

المادة رَقْم (١٧٩):

ا تحكمُ المحكمـةُ بتثبيته متى  إذا تـرك الغائب وكيـلاً عامٍّ

، وإلا عيَّنت  توافرت فيه الشـروطُ الواجبُ توافرُها في الوصيِّ

غيره.
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المادة رَقْم (١٨٠)

تنتهي الغَيبْةُ بزوال سـببها، أو بمـوت الغائب، أو بصدور 

حكمٍ أو قرارٍ من الجهة المختصة باعتباره ميِّتاً.

المادة رَقْم (١٨١):

تحُسَـبُ المُدَدُ المنصوصُ عليها في هذا القانون بالتقويمِ 

. الميلاديِّ
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المادة رَقْم (١٨٢):

مُ على المحجور عليـه، والوكيلُ عن الغائب؛ تسَـري  القيِّـ

رِ. عليهما الأحكام المقررة في شأن الأوصياء على القُصَّ

المادة رَقْم (١٨٣):

يسَـري في شـأن قسـمةِ مال الغائب والمحجـور عليه ما 

يسَري في شأن قسمةِ مالِ القاصر من أحكامٍ.

المادة رَقْم (١٨٤):

، والقيم، والوكيل  يجوز تعيينُ مشـرف مع كلٍّ من: الوصيِّ

ةِ. عن الغائب؛ من قِبلَِ المحكمة المختصَّ

ويراقبُ المشرفُ من ينوبُ عن عديم الأهْليةِ، أو الوكيلَ عن 

الغائب في إدارته، وعليه إبـلاغُ المحكمة أو النيابة المختصة 

بكلِّ أمر تقتضي المصلحةُ إبلاغَها به.

وعلى النائـب أو الوكيل إجابةُ المشـرف إلى كلِّ ما يطلبه 
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مـن إيضاح عـن إدارة الأمـوال، وتمكينه من فحـص الأوراق 

والمستندات المتعلِّقة بهذه الأموال.

ويجـبُ على المشـرفِ إذا خلا مكان النائـب أو الوكيل أن 

يطلب إلى المحكمة إقامة نائب أو وكيل جديد، وإلى أن يباشر 

هذا عملهَ يقوم المشـرفُ من تِلقاء نفسه بالأعمال التي يكونُ 

في تأجيلها ضررٌ.

المادة رَقْم (١٨٥):

يسَـري على المشـرف فيما يتعلَّقُ بتعيينـه وعزله وقَبول 

استقالته وأجره أو مكافأته عن أعماله ومسئوليته عن تقصيره 

ما يسري من أحكامٍ على النائب أو الوكيل على حسَبِ الأحوال.

المادة رَقْم (١٨٦):

رُ المحكمةُ إنهاء الإشراف، إذا رأت زوالَ دواعيه. تقُرِّ

∫ Ô «¡«e− «
المادة رَقْم (١٨٧):

رَ الوصيُّ في واجباتـه الواردة في هذا القانون،  إذا قصَّ

أو عطَّلَ تنفيذ القرارات التي تصُدِرُها المحكمةُ المختصةُ؛ 

جاز لها الحكمُ عليه بغرامة لا تزيد عن عشـرة آلاف جنيه، 

ر، أو بحرمانه من أجره كلِّه أو  وتتعدد الغرامةُ بتعدد القُصَّ

بعضِه، أو عزله.

وللمحكمـة منحُ القاصـر هذه الغرامةَ، أو جـزءًا منها، 

ذَ  ولها إعفاءُ الوصيِّ من الجزاءِ الماليِّ كلِّه أو بعضه، إذا نفَّ
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الأمرَ الذي ترتبَ عليه الحكمُ، أو قدَّم عذرًا تقبلهُ المحكمةُ.

وفي حالِ التَّكرارِ لا تقلُّ الغرامة عن خمسة آلاف جنيه، 

رِ. دِ القُصَّ دُ بتعدُّ ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، وتتعدَّ

ويجـوز للمحكمـة بقـرارٍ مسـبَّبٍ أن تتخذ الإجـراءاتِ 

رِ لـدى النائب  التحفظيـةَ المناسـبةَ لحفـظ أمـوال القُصَّ

القانوني أو الغير، كما يجوز لها ذلك إذا ثبت بحكم نهائي 

اعتداءُ المذكورِ أو الغيرِ على أموالهم. 

وللنيابـةِ العامةِ أن تتحفظَ على أموال النائب في حدود 

أمـوال القاصر المُعتدَى عليها، بعد دعوته لسـماع دفاعه، 

ولحيـن اسـتردادها، ويجـوز التظلمُ من هذا القـرار أمام 

المحكمـة المختصة، خلالَ عشَـرةِ أيامٍ مـن تاريخ إعلان 

القرار لذوي الشأن؛ لتفَصِلَ فيه على وجه السرعة.

المادة رَقْم (١٨٨):

إذا أخـلَّ النائـب بواجـب مـن الواجبـات المفروضة عليه 

بمقتضـى هذا القانون؛ كان مسـئولاً عما يلَحَـقُ القاصرَ من 

ضرر بسبب ذلك، وعلى كلِّ حال يسُألَُ مسئوليةَ الوكيل بأجرٍ.

المادة رَقْم (١٨٩):

تسَـري أحكامُ المـوادِّ السـابقةِ علـى: القيِّمِ، والمسـاعدِ 

، والوصيِّ  ، والوكيلِ عـن الغائب والوصيِّ الخـاصِّ القضائـيِّ

المؤقَّتِ.
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المادة رَقْم (١٩٠):

مع عـدم الإخلالِ بأيةِ عقوبةٍ أشـدَّ - يعُاقَـبُ بالحبسِ، 

وبغرامـة لا تقلُّ عـن ألف جنيه، ولا تزيد عن عشَـرةِ آلاف 

جنيـه، أو بإحـدى هاتين العقوبتين: كلُّ وصـيٍّ أو قيِّمٍ أو 

وكيـلٍ انتهـت نيابتهُ، إذا كان بقصد الإسـاءة قد امتنع عن 

تسـليمِ أموالِ القاصـر، أو المحجور عليـه، أو الغائب، أو 

أوراقه لمن حلَّ محَلَّه في الوِصايةِ أو القِوامةِ أو الوكالةِ.
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ٌ
ة أحكامٌ عامَّ

المادة رَقْم (١٩١):

يطُبَّقُ فيما لم يرَِد بشأنه نصٌّ خاصٌّ في هذا القانون أيسرُ 

قُ مصلحةَ  الأحكامِ فـي المذاهبِ الفقهيةِ المعتمدةِ، بمـا يحُقِّ

الأسرةِ والمجتمعِ.

المادة رَقْم (١٩٢):

اسـتثناءً من أحـكامِ قانون المرافعـاتِ، تعُتبـَرُ الدَّعاوى 

المرفوعةُ طبقًا لأحكام هذا القانونِ من الدَّعاوى المسـتعجلةِ، 

ويجـب الفصـلُ فيها خلالَ مـدةٍ لا تتجاوز ثلاثيـن يومًا من 

تاريخِ رفعِها.

وتعُتبـَرُ الأحكامُ الصادرةُ فيها واجبـةَ التنفيذِ على الفورِ، 

حتـى لـو طُعِنَ عليها، مـا لم تأمُـر محكمةُ الطعـنِ بإيقافِ 

التنفيذِ. 

 انتهى
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اعتراضات وردود
للأستاذ الدكتور / عباس شومان 

وكيل الأزهر الشريف ـ السابق

منذ إعـلان الأزهـر اعتزامه إعـداد رؤيته لمشـروع ينظم 

العلاقـة بيـن أطراف الأسـرة، ويسـاعدها علـى التغلب على 

مـا يعترضها من منغصات قـد تهدمها بالكلية فـي النهاية، 

تباينت ردود الأفعال حوله بين مؤيد ورافض، ومع أن الاتجاه 

الغالـب هو الترحيب والترقب لما سـينتهي إليه الأزهر، إلا أن 

أفـرادًا لهم موقف ثابت من الأزهر لا يصعب حصرهم، أنكروا 

على الأزهـر اعتزامه صياغة هذا المقترح قبل أن يشـرع فيه 

بزعمهم أن الأزهر ليس جهة للتشريع، فقد نص الدستور في 

المـادة (١٢٢) على جهات لها حـق اقتراح القوانين ليس من 

بينها الأزهـر، ونصها: (لرئيس الجمهورية، ولمجلس النواب، 

ولـكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين)، وفور انتهاء 

الأزهر من صياغة المشروع وجه هؤلاء سهام نقدهم إلى مواد 

المشـروع، الـذي صاغته لجنـة من كبار علمائـه وخبراء من 

داخلـه وخارجه، وتمثيل للجهات المعنية كالقضاء والمجلس 

القومي للمرأة، وبعد جلسـات متعددة ومراجعة لمشـروعات 

القوانين المعمول بها في مصر وعالمنا العربي، أنهت اللجنة 

عملهـا، وناقشـته هيئة كبـار العلماء في جلسـات خصصت 

لـه برئاسـة فضيلة الإمام الأكبر شـيخ الأزهر، قبـل أن يدفع 
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بالمشـروع ليأخذ مساره التشـريعي من خلال الجهات التي 

حددها الدسـتور لاقتراح القوانين، ليحـل حال الموافقة عليه 

محـل جزئيات القوانين المعمول بها حاليٍّا، التي تجاوز واقع 

الناس كثيرًا من موادها!

وليس من المفيد الاختلاف في تفسـير المواد الدسـتورية 

لإثبات أو نفي حق الأزهر في إعداد مشـروعات قوانين الأسرة 

وغيرهـا، فهي خلافات جدلية لا طائل مـن ورائها، وإنما هي 

مضيعـة للوقت، وصرف للناس عـن جوهر الموضوع؛ فإنني 

أعجب كل العجب من ترك جوهر الموضوع والانشـغال بهذه 

الجدليـات، مع أنها خارجة عن محل النـزاع كما يقول علماء 

الأصـول؛ فثمة جدل يدور حول مدى أحقية الأزهر في التقدم 

بمشروعات قوانين، وهذا ليس موضوعنا؛ لأن الأزهر لم يتقدم 

بمشـروع قانـون ليناقش من قبل نـواب الشـعب، فما فعله 

الأزهـر هو إعلان رأيه على هيئة مـواد مختصرة في موضوع 

هو مـن صميـم اختصاصه بـكل تأكيـد، وهو يمارسـه في 

أنشـطته التعليمية والدعوية، وهو بناء الأسرة وتنظيم العلاقة 

بين أفرادها، واقتراح حلول لمشـكلاتها من واقع اختصاصه 

الشـرعي واحتكاكـه المباشـر بواقـع الأسـر ومشـكلاتها، 

ومحاولة الحجر على الأزهر ومنعه من إبداء الرأي في صميم 

اختصاصه الذي حدده الدسـتور في مادته السابعة ونصها: 

(الأزهر الشـريف هيئة إسـلامية علمية مستقلة، يختص دون 
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غيـره بالقيام على كافة شـئونه، وهو المرجع الأساسـي في 

العلوم الدينية والشـئون الإسـلامية، ويتولى مسئولية الدعوة 

ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم). 

والاسـتدلال بمـادة يدرك من لـه دراية بأسـاليب العربية 

أن غاية مـا تفيده إثبات الأحقية للجهـات التي حددتها دون 

غيرهـا، فقولي: «لفـلان عليَّ ديـنٌ» لا يمنع أن أكـون مديناً 

لشـخص آخر، وهو المعنى نفسه الذي حملته جملة: (لرئيس 

الجمهوريـة، ولمجلس النواب، ولكل عضو في مجلس النواب 

اقتـراح القوانيـن)، ودليل ذلـك أن هذه الجهات لـم تر إعداد 

الأزهـر لمقترحه افتئاتاً عليهـا، وكيف يكون ما قام به الأزهر 

لا يملكه مع أن الدسـتور أعطى هذا الحق في المادة السابعة 

والسبعين لكل مواطن من المواطنين ونصها: (لكل مواطن أن 

يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل 

العامة). 

وممـا يدل على أن مسـألة الاعتراض علـى الأزهر لا علاقة 

لها بالتفسـيرات لمواد الدسـتور أن من أنكروا على الأزهر لم 

ينكروا على جهات أخرى سـلكتْ المسلك نفسه، فليس الأزهر 

المؤسسة أو الجهة الوحيدة التي أعدت مشروعات قوانين في 

ذات الموضوع وغيره، ففي ذات الموضوع على سـبيل المثال 

أعـد المجلس القومي للمرأة مشـروع قانون لم نسـمع أحدًا 

اسـتنكر عليه ذلك، ولا نريد أن يفعل أحد، بل نشكره لسعيه، 
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مع أنه ليس جهة للتشـريع ولا تقديم مشـروعات قوانين، ولا 

حتى مرجعية يلزم الاسـتئناس برأيـه، ولكنه بكل تأكيد جهة 

تعلـم الكثير عـن المـرأة ومعاناتها ومعنية بمسـاعدتها في 

التغلب عليها، وتسـتطيع تقديم أفكار تسـاعد المشـرِّع على 

إعداد قانون للأسـرة، فالمرأة التي هي محـل عناية المجلس 

شـق الأسـرة التي يهدف القانون إلى تنظيم شـأنها بطريقة 

عادلة توازن بين الحقوق والواجبات لجميع مكوناتها. 

ومن هذا المنطلق، ولكون الأزهر يعيش بين الأسرة بجميع 

مكوناتهـا، ويقـف من خـلال أنشـطته التعليميـة والدعوية 

على واقعها وأبرز مشـكلاتها، وفي إطار مسـئولياته الدينية 

والمجتمعية قبل الدستورية؛ قام الأزهر بصياغة رأيه في كافة 

الأبواب التي تهم الأسـرة. وبعد أن أصبح المشروع واقعًا بين 

يدي جهات التشـريع تعتمده كقانـون إن رأت ذلك، أو توفق 

بينـه وبيـن غيره، أو تعتمد مـا قُدم من جهة أخـرى إن رأت 

جهات التشريع أنه يقدم معالجات أفضل مما هو في مشروع 

الأزهر، ما دام التزم بضوابط شرعنا الحكيم ولم يخرج عنها.

ومـن أعجب العجـب أن يثار هذا الجدل مـع أنه لا خلاف 

حـول أحقية الأزهر فـي إبداء الرأي في مشـروعات القوانين 

التـي تتعلـق بالجانب الشـرعي، ومنهـا القوانيـن المتعلقة 

بالأسـرة كما ينص الدسـتور، مع أن إبداء الـرأي لا يكون إلا 

بعـد تصور الموضوع والإحاطة بجوانبـه، فهو بمثابة الحكم 
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عليه، والحكم على الشـيء فرع عن تصـوره، فكيف يعطون 

الأزهر بـلا نزاع الأعلى وهـو النظر في التشـريعات والحكم 

عليها بموافقتها الشـرع الشـريف أو عدمه، ويمنعونه الأدنى 

وهو إعداد مشروعات القوانين؟!

وممـا تجدر الإشـارة إليه مـن وجهة نظري، أن اسـتقرار 

الأسـرة والحد من مشكلاتها لن يتحقق بقوة أي قانون وحده 

مهمـا كانت الجهـة التي أعدته، وإنمـا يتحقق ذلك بتصحيح 

ثقافة الناس، وإدراك كل طرف لمسئولياته، والالتزام الأخلاقي 

بما ألزمه الشرع به لصالح الأسرة واستقرارها.

ات  وليت التناول الذي يشـغل مسـاحة واسـعة مـن مِنصَّ

التواصـل الاجتماعـي والنوافـذ الإعلامية المختلفة بعد نشـر 

مقتـرح الأزهـر - وهو حـراك مجتمعي محمـود - يبتعد عن 

المهاترات وتصفية الحسـابات، ويركز على المواد المقترحة 

بطريقة منهجية تقبل النقاش العلمي والمجتمعي، لتكون بين 

يدي نواب الشعب والمسار التشريعي في أفضل صورها حين 

يقررون إصدار قانون متكامل يساعد الأسرة على استقرارها 

والتغلب على مشـكلاتها، ومع أنني لم أر تنـاولاً متجردًا عن 

زًا على ما جاء في المواد ذاتها فقط،  الأغراض الأخرى، ومركِّـ

إلا أنني سـأتعرَّض لاعتراضـات المعترضين على بعض مواد 

مشروع القانون، ليس بقصد الدفاع عن الأزهر، فهو غير متهَم، 

ولكنهـا نظرة علمية لإبداء الرأي بوَصْفـي مواطناً متخصصًا 
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في علوم الشـريعة، ومعايشًـا لواقع الأسر ومشكلاتها، فضلاً 

عن كوني أحدَ المشـاركين في إعداد المشروع - حيث شرفتُ 

برئاسـة اللجنة التي أعدته - وحاضرًا لجلسـات مناقشته من 

قبل هيئة كبار العلماء.

وهذه ملاحظات المنتقدين التي وُجهت إلى مواد مشـروع 

القانون أعرضها على النحو الآتي:

الاعتراض الأول:

اعتـراض بعضهم على ما ورد بالمـادة (١٦) التي تقول: 

«للقاضـي أن يـأذن بزواج المجنـون والمعتوه ذكـرًا كان أو 

أنثـى إذا ثبت بتقرير طبي رسـمي صلاحيته للزواج، ورضي 

الطرف الآخر بحاله»، ومحل الاعتراض هنا أن العقود - ومنها 

عقد الزواج - يشـترط فيها العقل، فكيف يعقده المجنون أو 

المجنونة؟!

وللإجابة عن هذا الاعتراض أقول:

أولاً: الجنون أنواع، منها الجنون الدائم، والجنون المتقطع، 

فـإذا كان الجنون متقطعًا، وكان من يجـن يفُيق أيامًا ويجُنُّ 

أخرى، وأثبت أهلُ الخبرة أنه مدرك عاقل وقت العقد، فلا مانع 

شرعًا من إنشائه للعقد حال إفاقته، وإن كان جنونه دائمًا فلا 

يكون أهلاً لإنشاء العقد، وإنما يتولاه عنه وليه كالصغير، كما 

يبيع له ويشتري، ويطالب بحقوقه أمام المحاكم وغيرها، فلا 

مشكلة في إنشاء العقد.
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ثانيـًا: المجنون أو المجنونة من البشـر، ولهما حاجتهما 

الجسدية والنفسية كالعقلاء، فإذا وجد أحدهما شريكاً يرضى 

بحالـه ويعلم أنـه قادر على العيش معـه دون خوف مضرة، 

وأثبت التقرير الطبي الرسـمي أن هذا الشخص صالح للزواج 

ولا خوف من سلوكه على شـريكه، أليس من المناسب عندئذ 

إعطـاء القاضي الحـق في تزويجه، أم أننـا ينبغي أن نعاقبه 

بالحرمان لجنونه ونهُدر حقوقه إنساناً؟! 

ثـم أيهما أولى: تزويج هذا المجنـون وجعله في كنف من 

ترعـاه ورضيتْ به، أو يرعاها ورضي بها، أم تركه يعيش مع 

حرمانه أو يلبي حاجاته البشـرية بطريق غير مشـروع متى 

وجد له ســبيلاً، ولا سـيما أنه لا سـبيل لعقابه وردعه شرعًا 

لجنونه؟!

لقد راعـت المادة بعـدًا إنسـانيٍّا موافقًا لمقاصد شـرعنا 

الحنيف، وقد كان الأولى الثناء عليها لعدم إغفالها حاجة فريق 

من البشـر فقدوا نعمة العقل، ولكنهم لم يفقدوا إنسـانيتهم، 

ولو أصابنا نحن العقلاء مصيبتهم لكان من الجميل إحساس 

إخواننـا العقـلاء بمعاناتنا وتحقيـق احتياجاتنـا متى كانت 

ممكنة.

الاعتراض الثاني:

قالـوا: إن مقترح القانون يفتح البـاب لتزويج القاصرات؛ 

حيـث أعطى الحـق للقاضي فـي الإذن بتزويج مـن لم تبلغ 
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الثامنة عشـرة، اسـتنادًا إلى نص المادة (١٥): «أهلية الرجل 

والمرأة للزواج بتمام ثماني عشـرة سنة ميلادية، والزواج قبل 

بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضي للولي أو الوصي في 

حالات الضرورة تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة».

وهـذا القول ناتج عن نظرة ظاهريـة للمادة دون الوقوف 

على فلسـفتها، والوقوف على فلسفتها قد يجعلها مقبولة عند 

رافضيهـا؛ حيث راعت المـادة بعُدًا إنسـانيٍّا مجتمعيٍّا واقعيٍّا 

خفـي على منتقديهـا؛ فقد صيغت المادة بهذا الشـكل لبيان 

أن سـن التزويج هي الثامنة عشرة؛ إذ بهذه السن تنتهي سن 

الطفولة، ومعنى هذا أن الزواج قبل هذه السـن يكون مخالفًا 

للقانون ويعرِّض عاقده للمسـاءلة القانونية، ولكن - بالنظر 

إلى الواقع العملي - ماذا لو وجدنا فتاة بلغت السـابعة عشرة 

أو أكثـر ولكنهـا لم تبلغ الثامنة عشـرة، وقد فقدت أسـرتها 

بالكامل في حادث سير أو أي كارثة جماعية كحريق أو غرق 

مثـلاً، وأصبحت بلا عائل ولا مأوى، أو مع عائل يحتاج لعائل 

يعولـه، ووجدت هذه الفتاة شـابٍّا على اسـتعداد أن يتزوجها 

ويحفظهـا مـن الضياع والتشـرد، وحيـث إنها لم تبلغ سـن 

التزويج قانوناً، وحيث تريد هذا الزواج لتحمي نفسها من شر 

الضيـاع والانحراف، أفلا يكون من المناسـب رفع أمرها إلى 

القاضـي، فإن رأى الزواج هو الحل الوحيد لحفظ هذه الفتاة 
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مـن الضيـاع أذِن في تزويجها إن كان لهـا ولي، فإن لم يكن 

زوَّجها هو أو جهة تحددها الدولة؟! 

وهنـاك حالة أخرى لفتاة اقتضت ضرورة السـتر لجريمة 

وقعت فيها - وربما ترتب عليها حمل - أن تتزوج من شريكها 

فـي الجريمة، وإلا تعرضت للفضيحة، بل ربما للقتل من قِبل 

أهلها، فإذا كان تزويجها سـيعُيدها إلـى الحياة الطبيعية من 

جديد؛ أفلا يكون من المناسـب تمكين القاضي من الإذن في 

تزويجها؟! 

ولا يقـال: إن هـذا ربما يشـجع على فسـاد الأخـلاق؛ لأن 

الجريمة كبيـرة موجبة للعقاب بذاتها، ولا علاقة لهذا العقاب 

بمسـألة التزويج، فطريق الخلاص مـن الإثم إما العقاب وإما 

التوبـة المقبولة؛ فقـد علمنا من شـرعنا الحنيف الفصل بين 

الأحـكام، وأن مسـاعدة مـن وقع فـي جريمة علـى الخروج 

منهـا وتخفيف آثارها ومراعاة البعد الإنسـاني فيها؛ كل ذلك 

موافق لمقاصد شـريعتنا؛ ولذا شُرعت الدية إنقاذًا للقاتل من 

القصـاص متى رضي بها أولياء الدم، مع أنه مرتكب لجريمة 

متناهية في القبح والاسـتنكار من شريعتنا، وهي توجب قتله 

قصاصًا ما لم تقبل الدية، يقول الله تعالى: 
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 ووجـب معاملة من ارتكبوا جرائم تكـون عقوباتها القتل 

معاملة إنسـانية؛ فحـرم ديننا منعهم الطعام أو الشـراب أو 

تعذيبهم حتى يحين وقت تنفيذ الحكم فيهم، ومما لا شك فيه 

أن التوبـة من جميع الذنوب مقبولـة إن كانت حقوقًا خالصة 

لله، ومنها جريمة الزنا، ولا يختلف أحد حول مشـروعية -بل 

اسـتحباب- السـتر على الفاعلين ومسـاعدتهم لتخفيف آثار 

جريمتهم وعودتهم أسوياء في مجتمعهم، وبكل تأكيد تمكين 

مثل هذه الفتاة مـن الزواج باب لذلك، ولذا مكنت المادة منه، 

مـع جعلـه للقاضي حتى لا يتُوسـع فيه في غيـر ضرورة أو 

حاجة شديدة.

ا  وبهذا يظهر أن هذه المادة أيضًا راعت بعدًا إنسـانيٍّا مهمٍّ

لا يختلـف عليه، إلا إذا كان يـرى هذا البعض إهدار هذا البعد 

تقديسًا لقوالب قانونية هي من اجتهاد البشر وليست معصومة، 

ولقد علمنا من شـرعنا الحنيف أن الأحكام الثابتة بالنصوص 

الشرعية القطعية يمكن أن تعطل إذا عارضها عارض إنساني 

ر إقامة  قوي، ومن ذلك ما فعله رسـولنا الأعظـم صلى الله عليه وسلم حين أخَّ

الحـد على الغامديـة التي زنت حتى تضع حملها ويسـتغني 

الولـد عنها وعـن لبنها؛ فقـد روي أن الغامدية جـاءت النبي 
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رْنِي. فَقَـالَ: «وَيحَْكِ! ارْجِعِي  صلى الله عليه وسلم فقالـت: ياَ رَسُـولَ اللَّهِ، طَهِّ

دَنِي  فَاسْـتغَْفِرِي اللَّهَ وَتوُبِي إلِيَهِْ». فَقَالـَتْ: أرََاكَ ترُِيدُ أنَْ ترَُدِّ

دْتَ مَاعِزَ بنَْ مَالِـكٍ. قَالَ: «وَمَا ذَاكِ». قَالتَْ: إنَِّهَا حُبلْىَ  كمََا رَدَّ

مِـنَ الزِّناَ. فَقَالَ: «آنتِْ». قَالتَْ: نعََـمْ. فَقَالَ لهََا: «حَتَّى تضََعِي 

مَا فِـي بطَْنِكِ». قَالَ فَكفََلهََا رَجُلٌ مِـنَ الأنَصَْارِ حَتَّى وَضَعَتْ. 

قَـالَ فَأتَىَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ الغَْامِدِيَّةُ. فَقَالَ: «إذًِا لاَ 

نرَْجُمَهَـا وَندَعََ وَلدََهَا صَغِيرًا ليَسَْ لهَُ مَنْ يرُْضِعُهُ». فَقَامَ رَجُلٌ 

مِـنَ الأنَصَْارِ فَقَالَ: إلِيََّ رَضَاعُهُ يـَا نبَِيَّ اللَّهِ. قَالَ فَرَجَمَهَا»(٣)، 

مع أن القرآن الكريم نص على العقوبة فقط، فقال الله تعالى:
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ن عقوبة الزنـا للمحصن ولغيره  والنـص النبوي الذي بيَّـ

اكتفى بذكر العقوبة دون تعرض لمسـألة التأجيل؛ حيث قال 

النبي صلى الله عليه وسلم: «خُذوُا عنِّي، خُذوُا عنِّي؛ قَدْ جَعَل اللّه لهَُنَّ سَـبِيلاً؛ 

بُ بالثيِّبِ؛ جلدُ مئةٍ  البكرُ بالبكرِ؛ جلدُ مئةٍ ونفيُ سـنةٍ، والثيِّـ

والرَّجْمُ»(٤)، ثم نسُخ الجلدُ عن المحصن وبقي الرَّجْم.

.1695 :ºbQ º∏°ùe í«ë°U (3)
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ومعلـوم أن سـيدنا عمـر – رضي الله عنـه - أوقف قطع 

السـارق في عام الرمادة؛ لوجود شـبهة، وهي انتشار الجوع 

الـذي حل بالنـاس، مع أن النـص أوجب القطع للسـارق؛ إذ 

يقول الله تعالى: 

 5  4  3  2  1  0  /)
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(المائدة: ٣٨) 

وبكل تأكيد، فإن رفض رسولنا الكريم رجم الغامدية حتى 

تلد ويسـتغني عنها ولدها، وتعطيل أمير المؤمنين عمر قطع 

السـارق في عام الرمادة، هو بعدٌ إنسانيٌّ يفصل بين العقاب 

لمسـتحقه وحق الحياة وسلامة الأعضاء لمستحقها حتى ولو 

لشـبهة، فما بالنا إذا كنا بصدد مادة تحفظ حق الحياة وتدرأ 

العـار – وهما مطلوبان شـرعًا - ولو كان على حسـاب مادة 

قانونيـة من وضع البشـر جعلت سـن الزواج محـددة بهذه 

السـن الاجتهادية غير الثابتة أو المقطوع بها، بدليل رفع سن 

الطفولـة إليهـا بعد أن كانـت أقل منها، وكذلك سـعي بعض 

الدول إلى يوم الناس هذا لتغيير سـن الطفولة أم أن قدسـية 

النصوص البشرية أصبحت أكثر تقديسًا من نصوص الكتاب 

والسنة القطعية؟!

الاعتراض الثالث:

ومـن الاعتراضات على مشـروع القانون كذلـك، أنه جعل 
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الأب فـي المرتبة السادسـة، وهي مرتبة متأخـرة وفيها ظلم 

للأب، وكان من الأولى أن يكون بعد الأم مباشـرة في مسـألة 

الحضانة.

وأقـول: إن الفقهاء قد اتفقوا على أن الأم تأتي في الترتيب 

الأول بيـن الحاضنيـن(٥)، وذلك لمـا رُوي أنَّ امـرأةً قالتَ: يا 

رسـولَ اللَّهِ، إنَّ ابني هذا كانَ بطني لهَ وعاءً، وثدَيي لهَ سِقاءً، 

وحجري لهَ حِواءً، وإنَّ أباهُ طلَّقني وأرادَ أن ينتزِعَه منِّي. فقالَ 

لهَا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أنتِ أحقُّ بِه ما لم تنَكِحي»(٦).

ولكنهم اختلفوا في ترتيب الحاضنين بعد الأم؛ فهي مسألة 

اجتهاديـة، وفيها آراء كثيـرة، منها ما يجعل الأب بعد الأم في 

الترتيـب، وهـو ما ذهب إليـه الحنابلة في روايـة ليس عليها 

ا؛  العمـل عندهم(٧)، ومنها ما يجعـل الأب في مرتبة بعيدة جدٍّ

حيث لا تصل إليه الحضانة إلا إذا لم توجد حاضنة من النساء 

كأم الأم، وأم الأب، وأخواتـه بأنواعهن الثلاثة... إلخ؛ وذلك لأن 

المحضون في حاجة إلى رعاية خاصة لا يقوى عليها الرجال، 

ولا سيما في السن الصغيرة، كما أنه يحتاج إلى تدليل وزيادة 

حنان، والنسـاء أكثر قدرة عليهما مـن الرجال، وما ذهب إليه 

مشروع الأزهر هو رأي وسط بين هذه الآراء. 
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وما يتفق عليه غالب الناس من خلال بحث المشـكلات من 

قبل جهـات الاختصاص، وأهمها محاكم الأسـرة، والمجالس 

والجمعيـات المهتمة بالأسـرة، وعلماء النفـس والاجتماع، لا 

مانع من صياغة المادة على أساسه متى كانت تحقق مصلحة 

المحضون، والمشكلة الأساسية ليست في ترتيب الحاضنين، 

ولا تقديم الأب أو تأخيره، ولكن في الأطراف نفسها، فغالباً لا 

تكون المطالبـة بالحضانة بقصد تحقيق مصلحة المحضون 

بقـدر ما تكون تنفيذًا لأغراض وسـعياً لتحقيـق انتصار من 

طرف على الآخر ولو على حساب المحضون! 

فكثيـرٌ مـن الأمهات لا تناسـبها الحضانة لسـبب أو لآخر 

كالعمـل مثـلاً، ومع ذلك تتمسـك بالحضانة مسـتغلة اتفاق 

الفقهـاء على أحقيتهـا بالحضانة في المرتبـة الأولى، مع أن 

حقها في الحضانة مشـروط بصلاحيتها وقدرتها على رعاية 

المحضـون، ولذا تملـك الأم هذه الأحقية ما لـم تتزوج زواجًا 

يؤثـر علـى رعايتهـا للمحضون، وإنمـا ضُرب الـزواج مثالاً 

يبين أن العارض الـذي يعرض للحاضنة ويؤثر على رعايتها 

للمحضون يسـقط هذا الحـق ومن ثم تنتقـل الحضانة لمن 

يليها، وليس المُسـقط للحضانة الزواج لذاته، فلو تزوجت عم 

المحضـون مثلاً، أو رجلاً كريمًا ولا يمانع في رعايتها لولدها 

المحضون، فلا يسقط حقها في الحضانة، لعدم الخوف على 

المحضون من هذا الزواج، وقد ورد في كتاب الله عز وجل ما 
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يـدل على أن الأم يمكن أن تحتفظ بالحضانة بعد زواجها من 

غير والد المحضون، وهو قوله تعالى: 

 X  W  V  U  T  S)
 ` _ ^ ] \ [ Z Y
 f  e  d  c  b  a

 ( n  m  l k j i h g
(النساء: ٢٣) 

فمع كـون الآية واردة فـي بيان تحريم بنـت الزوجة على 

زوج أمهـا، لكنهـا أفادت بطريق آخر أنها قـد تكون مع أمها 

في بيت زوج الأم وهي التي تسـمى الربيبة، وذلك في التعبير 

بالحجـر والمقصود في كنفـه ورعايته وحضانتـه بتعبيرنا 

الذي نعالجه.

ومن ثم، فإن جعل الزواج لذاته مسـقطًا لحضانة الأم على 

إطلاقه هكذا، فيه تشدد، وهذا التشدد جعل كثيرًا من الأمهات 

يتزوجن سـرٍّا، كما أن إثبات الحضانـة للأم ما لم تتزوج على 

إطلاقـه لا يوافق مقاصـد الشـرع، فالعبرة بقـدرة الأم على 

الحضانـة من عدمها، فـإن قدرتْ فهي أولـى الخلق، وإن لم 

تقدر فينبغي أن يسـقط حقها وتنتقل الحضانة لغيرها ممن 

لهم حقُّ الحضانة، وهو صالح لها، سواء أكان الأب أم غيره. 

ومن وجهـة نظـري الشـخصية، ينبغي إعطـاءُ القاضي 
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صلاحياتٍ أوسعَ لاختيار الحاضن الأصلح للمحضون من بين 

الحاضنيـن، أو حتى من غيرهم إذا لم يجد بين من لهم الحق 

مـن يصلح لحضانـة الطفل، ولقد كررت هذا الرأي ونشـرته 

أكثر من مرة، ولا سـيما بعد مقتل الطفلة جنة على يد جدتها 

الحاضنة. 

وعلى أي حال، فإن ما اختاره الأزهر ليس من عنده، بل هو 

من بين الآراء القوية المسطرة في كتب الفقه، وهو رأي وسط 

كما سـبقت الإشارة إليه، فإن ناسـب أكثر الناس فليأخذوا به، 

وإلا فليختاروا غيره، وسيجدون له تأييدًا في كتب فقهنا أيضًا.

الاعتراض الرابع:

ومـن الاعتراضات كذلك أن المشـروع جعل الطلاق بكلمة 

من الزوج دون اعتبـار للزوجة، كما في المادة (٥١)، وهذا - 

في نظرهم - يترتب عليه ظلم للزوجة.

وهذا الاعتراض لا يوجه لمشـروع القانـون؛ لأنه ليس هو 

مـن جعل الطلاق بكلمة من الزوج، بل الشـرع هو الذي نص 

على هذا، وذلك فـي قوله – تعالى- فجميع آيات كتاب الله – 

عز وجل – التي تحدثت عـن الطلاق وجهت الخطاب للرجال 

وليس النساء مثل قوله – تعالى- :

 (  '  &  %  $  #  "  !)
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 L  K  JI  H  G  F  E  D  C  B
( البقرة : ٢٣١)    (R Q P O N M
وهـو أمر مجمع عليـه بين الفقهاء. كما أن الشـرع أعطى 

في المقابل للزوجة حق الخلع، والشـرع لم يعطِ حق التطليق 

للرجـال دون النسـاء من بـاب التفضيل، ولكـن حفاظًا على 

الأسـر؛ لأن الرجال أكثر تحكمًا في عواطفهم من النسـاء، فلا 

تدفعهم العاطفة إلى التعجل في إيقاع الطلاق، ومع ذلك فهذا 

الحـق الذي أعطاه الشـرع للرجال دون النسـاء ليس للهوى 

والتشـهي، فمـن يقُْـدم عليه في زوجية مسـتقرة بلا سـبب 

فطلاقه مبغض من قبل الشـرع، فهو أبغض الحلال إلى الله، 

فالطلاق شُـرع لرفع الحرج عـن تعثر إبحار سـفينة الزواج 

وتغلب الأمواج العاتية عليها، وليس للتلاعب بالنسـاء وإفساد 

حياتهن بهدم زوجيتها؛ ولذا جعله بعض الفقهاء حرامًا متى 

كان لغير سـبب، وهو ما تطمئن إليـه النفس ويوافق مقاصد 

شـريعتنا الغراء. قال ابن قدامـة: «الطلاق من غير حاجة إليه 

مكروه» وقال القاضي: «فيه روايتان:

إحداهمـا: أنه محرم؛ لأنه ضرر بنفسـه، وزوجته، وإعدام 

للمصلحـة الحاصلة لهمـا من غير حاجة إليه، فـكان حرامًا، 

كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضُرَّ ولا ضِرارَ».

والثانيـة: أنه مباح؛ لقول النبـي صلى الله عليه وسلم: «أبغض الحلال إلى 

اللـه الطـلاق». وفي لفظ: « ما أحَلَّ اللهُ شـيئاً أبغَضَ إليه مِن 
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الطَّلاقِ»(٨). وإنما يكون مبغضًا من غير حاجة إليه، وقد سماه 

النبـي صلى الله عليه وسلم حلالاً؛ ولأنه مزيلٌ للنكاح المشـتمل على المصالح 

المندوب إليها، فيكون مكروهًا»(٩). 

وبدلاً من السـعي لاشتراط موافقة المرأة على الطلاق وهو 

مـا لا تحتمله نصوص الشـريعة، وفيـه إضرارٌ بهـا؛ لكونها 

تتعجل بطلبه خلافًا للرجل، يكون التركيز على تحذير الرجال 

من إيقاعه بلا سـبب، وحث الطرفين على اتباع تعاليم شرعنا 

الحنيف بالعشـرة بالمعروف، وتنفيذ وصايا رسـولنا الكريم 

بالنسـاء حيث قال: «اسْـتوَْصُوا بِالنِّسَـاءِ، فَإِنَّ المـرْأةََ خُلِقَتْ 

لعَِ أعَْلاَهُ، إنِْ ذَهَبتَْ تقُِيمُهُ  مِنْ ضِلعٍَ، وَإنَِّ أعَْوَجَ شَـيْءٍ فِي الضِّ

كسََرْتهَُ، وَإنِْ ترََكتْهَُ لمَْ يزََلْ أعَْوَجَ، اسْتوَْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيرًْا»(١٠).

الاعتراض الخامس:

ومن الملاحظات التي يتحدث البعض عنها، أن المواد (٩٥ 

– ٩٧) تلـزم الـزوج بالإنفاق على أولاده، وفـي حال امتناعه 

يلاحـق قضائيٍّا، وهو مـا يترتب عليه احتمـال الحكم بحبس 

الممتنع، مع أنه لو حُبس فلن يكون قادرًا على الكسـب، ولذا 

يـرى المنتقدون لهـذه المواد أنه كان مـن الأولى النصُّ على 

خصم النفقة من راتبه بدلاً من الحبس.

2177 : ºbQ QÉKO øH ÜQÉfi øY OhGO ƒHCG ¬LôNCG (8)

.277/7 »æ¨ŸG (9)

.¬d ßØ∏dGh (1468) ºbôH º∏°ùeh ,(3331) ºbôH …QÉîÑdG (10)



-٩٢-

ويلاحـظ أن من ذكروا هذا قد افترضـوا أن جميع الرجال 

من الموظفين الذين يملكون دخلاً ثابتاً يمكن أخذ النفقة منه، 

والواقـع ليس كذلـك، وفي رأيهم هذا إغفـال لمصلحة الأولاد؛ 

فهـم يراعون مصلحة من وجبت عليه النفقة فقط، وكان على 

المنتقدين أن يفكروا تفكيرًا يوازن بين المصلحتين معًا ما لم 

يكـن تقديم مصلحة الأولاد هو الأولى؛ لأنهم الجانب الأضعف، 

كمـا أن مبدأ الحبس في الديون مبدأ مطبق في الديون بصفة 

ا بديـن النفقة، ولذا كان عليهم أن يطالبوا  عامة، وليس خاصٍّ

بهدم المبدأ من أساسه بعدم الحبس في الديون بصفة عامة، 

وهـو أمر لا يمكن أن يقره عاقل؛ لما فيـه من ضياع الحقوق 

ومساعدة المماطلين مع قدرتهم على الوفاء.

الاعتراض السادس:

ومن اعتراضاتهم كذلك أن القانون تضمَّن مادة نزلتْ بسن 

الحضانة فجعلتْ نهايتها للولد سـبع سـنوات وللبنت تسـع 

سنوات، وهي - في نظرهم - لا تناسب تغيرات العصر وواقع 

حيـاة الناس، وكان من الأولى رفع السـن للبنـت والولد على 

السواء إلى خمس عشرة سنة.

وفـي الحقيقـة هذا اعتـراض في غيـر محله، ومشـروع 

القانون لم يخفض سن الحضانة، بل يقترح رفعها لأكثر مما 

يطلبه المعترضـون؛ حيث تنص المـادة (١٠٠/ب) على أن 
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«تنتهي الحضانة بزواج البنت، وبلوغ الصغير خمس عشـرة 

سنة ميلادية كاملة، ويخُيَّر بعدها».

الاعتراض السابع:

ومـن اعتراضاتهـم تجاهـل مشـروع القانون لمـا يتعلق 

بالرؤية والاستضافة.

وأقول: إن مشـروع القانـون لم يتجاهل الرؤيـة؛ فالمادة 

(١٠٢) تنص على:

أ- لغيـر الحاضن من الأبويـن والأجداد والجدات حق رؤية 

المحضون مجتمعين في وقت واحد.

ب- إذا لـم يتم الاتفـاق على تنظيم الرؤيـة بين الطرفين، 

نظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيٍّا.

ج- لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، فإن امتنع الحاضن عن حكم 

الرؤيـة بغير عذر أنـذره القاضي، فإن تكـرر منه ذلك، جاز 

للقاضي بحكم واجب النفاذ نقلُ الحضانة مؤقتاً إلى من يليه 

من أصحاب الحق فيها لمدة يقُدرها).

أما مسـألة الاسـتضافة أو الاصطحاب، فلا مانع - إن رأى 

نواب الشـعب بعد أخـذ رأي الجهات المعنيـة بالطفل - من 

صياغـة مادة لها. ومن وجهة نظري الشـخصية، فإن الرؤية 

بشـكلها الحالي مهما وُضع لها من ضوابط، لا تشـبع حاجة 

الأب فـي الوقوف على حال ولده وإحساسـه ببنوَّته إشـباعًا 

لغريزة الأبوة، ولا سـيما أنها تنفذ غالباً بطريقة غير مناسـبة 
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وفـي أماكن غير متوافقة مـع طبيعة هذه العلاقة الإنسـانية 

السامية.

 ومهما كان سبب الطلاق ومن تسبب فيه، فلا ينبغي الإجحاف 

بحق غير الحاضن في ابنه، وليس في شرعنا ما يمنعها، بل نص 

السـابقون على مـا يدل عليها؛ ففـي (المقنع) وغيـره من كتب 

الحنابلة: «وإذا بلغ الغلام سـبع سـنين خُيِّرَ بين أبويه، فكان مع 

مـن اختار منهما، فإن اختار أباه كان عنده ليلاً ونهارًا، ولا يمُنع 

مـن زيارة أمه، ولا تمُنـع هي من تمريضـه، وإن اختار أمه كان 

به...»(١١).  عندها ليلاً وعند أبيه نهارًا ليعُلِّمه الصنعة والكتابة ويؤدِّ

ومع أن مسألة تخيير الطفل عند بلوغ السابعة غير مناسبة 

لزماننـا وواقعنا ولا تحقق مصلحة الطفل؛ لأنه سـيختار من 

يراه أكثر لِيناً معه وتدليلاً له، ولكن النص دل على شيء مهم 

يجيز الاصطحاب، وهذا النص التراثي الفقهي يجعل مسـألة 

اصطحاب المحضون التي يتحدث البعض عنها مسألة جائزة 

شرعًا متى رأى أهل الاختصاص ملاءمتها وتحقيقها لمصلحة 

المحضـون، وما يطالب به أولياء المحضـون أقل مما حملته 

العبارة بكثير؛ فهم يطالبون به يومًا في الأسبوع مثلاً، وليس 

نهـار كل يوم كما نصت العبارة، ومن المهم اسـتطلاع الرأي 

المجتمعـي حول هذه المسـألة تحديدًا، مـع وضع الضوابط 

الكفيلة بعدم اسـتغلال ولي المحضون لمسـألة الاصطحاب 
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بمـا يضر بحق الحاضـن، وإلا تعرض للحرمـان منها مؤقتاً 

ا إن تكرر منه مثـلاً تأخير رد المحضـون أو محاولة  أو كليٍـّ

الاحتفاظ به أو التلاعب العقلي والنفسي في علاقته بالحاضن 

وإفساد هذه العلاقة.

الاعتراض الثامن:

ومـن اعتراضاتهـم جعل الولايـة التعليمية للأب وسـلبها 

مـن الأم، وهـو ما يضر بالمحضـون ويترتب عليـه كثير من 

المشكلات.

وهذا اعتراض غير صحيح؛ فالولاية التعليمية في المشروع 

مشتركة بين الأب والأم؛ حيث يتفقان على نوع التعليم، ويكون 

علـى والده جميع تكاليفه، ثم يكون لـلأم وحدها ما بقي من 

هـذه الولاية، فإن اختلفا فهي للأب، بشـرط ألا تقل عن درجة 

التعليـم المناسـب لأقرانه، كما جاء في نـص المادة (١٠٣): 

«تكـون الولاية التعليميـة المتمثلة في اختيـار نوعية التعليم 

للأب والأم بالتراضي، فإن تنازعا فتكون للأب، بشرط ألا تقل 

نوعية مسـتوى التعليم عن مسـتوى نظائر المحضون، وعلى 

الأب أداء تكاليفه... وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن 

رغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، 

تحمل الحاضن فرق التكاليف».

وإنمـا صيغـت المـادة على هـذا النحـو حتـى لا يتعنت 

الحاضن فيختار نوعًا من التعليم لا يسـتطيع والد المحضون 
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تلبية نفقاته؛ لأن نفقة التعليم كاملة تكون على الوالد، وأعتقد 

أنه لو جُعل اختيار نـوع التعليم بيد الحاضنة لندر أن تختار 

حاضنـة لولدها التعليم العام مثلاً، ولا تخفى تكاليف التعليم 

الخاص وتعدد مسـتوياته التي منها ما يرهق الأغنياء، فضلاً 

عن الفقراء! وقد تختـار الحاضنة أعلاه نكايةً في والده، ومع 

ذلـك فقد أعطت المادة الحق للحاضـن في إلحاق المحضون 

بنـوع التعليـم الذي يختـاره، ويتحمل هو الفـرق بين تكلفة 

التعليم المناسب لأقرانه - التي يتحملها والد المحضون كاملة 

- ونفقات التعليم الذي اختاره الحاضن.

الاعتراض التاسع:

ومن الاعتراضات أيضًا جعل الولاية على مال القاصر للأب 

دون الأم، وهو ما يعرِّض مال الطفل للضياع في نظرهم.

وهـذا اعتراض غريب؛ فمعلـوم أن الرجل هو الذي يتحمل 

الأعباء المالية عن أسـرته، فإن لم يكـن لأولاده مال يخصهم، 

فهـو ملزم بالنفقة عليهم، فإن كان لهم مال ورثوه فسـيكون 

فـي الغالب عن أمهم، وهذا يعنـي أن الأم غير موجودة أصلاً، 

فـإن كان المـال موروثاً عن غير الأم أو متبرعًـا به لهم مثلاً، 

فـالأب أمين علـى أولاده وغير متهم في حقهم مـا لم تكن به 

علة كعتهٍ أو سـفهٍ، وهنا تطبق عليه القواعد العامة، وإشـراك 

الأم مع الأب في الولاية المالية هو الذي تترتب عليه المشكلات 

والتعقيدات في التطبيق العملي.
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الاعتراض العاشر:

ومـن اعتراضاتهم عـدم وضع قيود على تعـدد الزوجات، 

مما يجعل الرجال يعدِّدون من غير اعتبار للضرر الواقع على 

الزوجة.

وفي الحقيقة مسـألة تعدد الزوجات لا يمكن التنازع حول 

مشـروعيتها؛ لثبوتها بالقرآن والسنة والإجماع، ولكنها ليست 

ا مطلقًا للرجال بلا ضوابط؛ فهي مقيدة من قبل النصوص  حقٍّ

التـي أجازتها، وفي مقدمتها القـرآن الكريم؛ حيث يقول الله 

تعالى: 

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T)
 n  ml  k  j  i  h  g  f  e  d  cb  a  `

 (q p o
(النساء: ٣) 

فالآيـة ربطت التعـدد بضمان العدل بيـن الزوجات، وهذا 

يعنـي أنه إن لم يكن الزوج قـادرًا على تحقيقه، فلا يجوز له 

د فهو آثم شـرعًا. وقد ألزم مشروع القانون  د، وإن عدَّ أن يعدِّ

الـزوج بإبلاغ الزوجة الأولى بزواجه، وأعطاها الحق في طلب 

الطلاق إن تضررتْ من زواجه، وذلك في المادة (٦١/ب، ج)؛ 

حيث تقول:

 ب- على الزوج أن يقُر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، 

فـإن كان متزوجًا، فعليه أن يبيِّن في الإقرار اسـم الزوجة أو 
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الزوجات اللاتي في عصمته، ومحـالّ إقامتهن، وعلى الموثق 

لٍ  إخطارهن بالزواج الجديد بإرشـاد الزوج، وبخطابٍ مسـجَّ

مقرونٍ بعلم الوصول.

ج- للزوجـة التي تزوج زوجُها عليها بأخرى وتضررتْ من 

ذلك، أن تطلب الطلاق).

الاعتراض الحادي عشر:

ومن الاعتراضات على مشروع القانون عدم السماح للمرأة 

بالتوقيع على عقد زواجها.

وهـذا اعتراض غير صحيح؛ فالمشـروع لم يتعرض لهذه 

النقطـة، مما يعنـي بقاء المعمول بـه حاليٍّا، فيكـون توقيع 

الزوجة على قسـيمة زواجهـا باقياً على حاله، وهذه مسـألة 

إجرائية تنظمها الجهات المختصة.

الاعتراض الثاني عشر:

ومن الاعتراضات كذلك زيـادة الآجال القانونية في الخلع، 

وعدم تحديد مدة للفصل في القضايا.

وأقـول: إن مدة الفصل في القضايا فـي الخلع وغيره من 

القضايا يحددها عدد القضايا المعروضة على القضاء، وعدد 

القضـاة المخصصيـن للفصل فيهـا، إضافة إلـى الإجراءات 

اللازمة للإثبات والنفي ونحوهما، وهي أمور إجرائية تحددها 

وتتابعها جهات القضاء وليس الأزهر.

ومن خلال ما سـبق يتبين أن مشروع القانون المقترح من 
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الأزهر يراعي أبعادًا إنسـانية خفيتْ على منتقديه؛ حيث نظر 

إليـه كل منتقد من زاوية متحيزة لطرف على حسـاب طرف 

آخر، أو حمَّل الأزهر ما لم يفعله في مقترحه، وقد تبين أيضًا 

أن المقترحـات التـي قدمها الأزهر ليسـت أحكامًـا قطعية، 

ولكنها آراء مختارة من آراء اجتهادية للفقهاء، ويمكن اختيار 

غيرهـا متى ثبت أنها أكثر ملاءمة لواقع الأسـرة وأكثر ضماناً 

ا طرح  للحد من مشـكلاتها؛ ولـذا فإنه يكون من المفيـد جدٍّ

حوار مجتمعي حول مشـروع قانون الأحوال الشخصية الذي 

أعده الأزهر وغيره من مشروعات، وبخاصة من قبل مؤسسات 

المجتمع المدني المتخصصة في شئون الأسرة، والمختصين 

فـي الفصـل في قضايا الأسـرة، وذلـك للوصـول إلى أفضل 

صياغة ممكنة يرجى منها إنصاف جميع الأطراف.

وبالله التوفيق.
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هذا رأي الأزهر.. وليس قانونه
عندما تطالع الجدل العام حول «المقترح بمشـروع قانون 

الأحوال الشـخصية» المرسل من الأزهر الشريف إلى الجهات 

المعنيـة، التي طلبـت رأي المؤسسـة الدينيـة، «الأهم بنص 

الدستور»، تجد أنه ينقسم إلى قسمين:

أولهمـا: مَـن انشـغلوا بمضمون النـص ذاتـه، بقراءته، 

واستحسـان بعض ما فيـه، وإعلان رفض الآخر، وممارسـة 

النقد المشروع لنص «غير مقدس» بأي حال، ويعبر عن رأي 

لون، كلٌّ  جماعي للجنة مكونة من أشخاص، المؤكد أنهم مؤهَّ

في تخصصه، لكنهم أيضًا يصيبون ويخطئون بلا عصمة ولا 

ادّعاء إحاطة بالكمال.

وثاني أطراف هذا الجدل: مَن يتوقفون عند خطوة سـابقة 

للنص، تتعلق بالشـكل، بالقول إن الأزهر الشـريف كمؤسسة 

ليس من حقه أصلاً أن يقترح مشروعات قوانين، حتى لو كانت 

قوانين مرتبطة ومستمدة ومستقاة من الشريعة الإسلامية.

ولأن أولئك المنشـغلين بالشـكل قد يضُيِّعون عليك فرصة 

التركيـز مع الحـوار الجـاد بين أصحـاب الرأى مـن صناع 

المقتـرح، وبيـن منتقديه بملاحظات لها وجاهتها وتسـتحق 

التوضيح والتفسـير والأخذ والرد، فيضطرك أهل الشكل إلى 

الحديث فيما تعتقد أنه بديهيات مسـتقرة، ومن المسـتغرب 

جـدًا تجاوزها بهذا القدر من الافتعال، الـذي لا ترى له هدفًا 
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سـوى التربص بالأزهر، كونه الأزهر، دون منطق أو مضمون 

سليم. 

البعض يقول: إنه رغم أن الدستور ينص في مادته السابعة 

علـى أن «الأزهر الشـريف هو المرجع الأساسـي فـي العلوم 

الدينية والشـئون الإسـلامية»، فإن قانوناً مثل قانون الأحوال 

الشخصية قانون مدني لا دخل للأزهر الشريف به، ولا علاقة 

له بمهمة الأزهر مرجعًا فيما يخص الشـريعة الإسلامية، وهو 

قـول يدعو إلى العجب، أن يعتبـر مثقفون ونواب أن القانون 

الذي ينظم الزواج والطـلاق والميراث والوصاية والحجر وما 

إلى ذلك لا علاقة له بالشـريعة الإسـلامية، وهو إثارة لمعركة 

في غير مكانها ولا زمانها ولا موضعها المسـتحَق، فقد كنت 

أفهـم أن ينتفـض «المدنيون» إن شـاهدوا الأزهر يتدخل في 

قانـون له علاقة بالاقتصـاد أو الحياة السياسـية أو غيرهما، 

وهم أقل شـجاعة من أن يطالبوا بوضوح برغبتهم في تحويل 

الـزواج وأحكام الأسـرة من عقد ذي صبغـة دينية إلى تعاقد 

مدنـي بحـت، لكنهم حتـى إن أرادوا ذلـك يصطدمون بذات 

الدسـتور الذي يحتجون به، سواء في مادته الثانية الشهيرة، 

التي تقول: إن «مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع»، 

أو حتى في مادته الثالثة، التي نظمت الأحوال الشخصية لغير 

المسـلمين بقولها: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين 

واليهـود المصدر الرئيسـي للتشـريعات المُنظِّمـة لأحوالهم 



-١٠٢-

الشـخصية، وشـئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية»، 

وهنا تأكيد من الدستور أن الأحوال الشخصية عمومًا مرتبطة 

بالشرائع والمصدر الرئيسي لأي تشريعات تخصها، وبالتالي 

تصبح المؤسسـات الدينية للمسلمين والمسـيحيين واليهود 

صاحبة اختصاص أصيل وثابت وواضح ومعلن في التصدي 

بالرأي لمثل هذه المشروعات التشريعية.

لكـن هناك مَن يقـول بقدر من الثقـة: إن الأزهر ليس من 

حقه التقدم باقتراح مشـروعات قوانين من الأصل، وإن دوره 

هـو أن يقول رأيه فيما هو معروض عليه لأن المادة ١٢٢ من 

الدسـتور تقول على سـبيل الحصر: إن «لرئيس الجمهورية، 

ولمجلـس الـوزراء، ولكل عضو فـي مجلس النـواب، اقتراح 

القوانيـن»، وبما أن هذه المادة لم تذكر الأزهر بالاسـم فليس 

من حقه اقتراح القوانين. 

وهـو قول مـردود عليـه، حتى فـي أقـوال بعضهم ممن 

يهاجمـون الأزهـر ومشـروعه، ويدعمون مشـروع المجلس 

القومـي للمرأة، «وهـو واحد من ٥ مشـروعات أرُسـلت إلى 

الأزهـر ليبدي رأيه فيهـا»، وكأن المـادة ١٢٢، التي لم تذكر 

الأزهر بيـن مَن يحق لهم اقتـراح القوانين، ذكـرت المجلس 

القومـي للمـرأة، وهو ما يفسـر لك بعض نفسـيات التناول، 

التـي تجعل من مشـروع يتقدم به الأزهر-حسـب وصفهم- 

اعتداء على الدسـتور واغتصاباً لسـلطة التشـريع، فيما يمر 
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مشـروع المجلس القومــي للمــرأة أمــام أعينهم بلا ذكر 

لأي اعتـداء ولا يحزنون. والحقيقة أنـه لا الأزهر ولا المجلس 

القومـي للمرأة ولا غيرهما يعتدي على الدسـتور حين يقترح 

القوانين، ليس فقط لأنهم أهل اختصاص أو يتماسّ مشـروع 

القانون مـع طبيعة عملهم، وإنما لأن حق الاقتراحات مكفول 

للجميع، لي ولك وللمؤسسـات، وبنص المادة ٧٧، فإن «لكل 

مواطـن أن يتقـدم بمقترحاتـه المكتوبة إلـى مجلس النواب 

بشـأن المسـائل العامة». ولم تحدد المادة مـا إذا كانت هذه 

المقترحات المكتوبة ورقة أو ورقتين أو حتى مشروع قانون، 

ا  ا دسـتوريٍّا لكل مواطـن، فهل لا يكون حقٍّ فـإذا كان هذا حقٍّ

للأزهر؟!. هل تعتقد أن هناك نائباً برلمانيٍّا أو إعلاميٍّا أو كاتباً 

ا يجهـل الفارق بين إعداد مقترحات بمشـروعات  أو أكاديميٍـّ

قوانين، وبين إقرارها؟.. الفـارق بين الاثنين واضح جدًا لمَن 

ليس في قلبه تربص.

اقتراح مشروعات القوانين جائز لكل مهتم ومختص وصاحب 

رأي، بينما إقرارها وإنفاذها غير جائز إلا لنواب الشـعب ورئيس 

الجمهورية، حسـبما ينظم الدستور. وببساطة، يمكنك أن تكتب 

فـي مُحرِّك البحث جملاً على شـاكلة «يعد مشـروع قانون .. أو 

تعد مشروع قانون» لتجد نتائج هائلة عن نقابات وأندية وروابط 

واتحـادات ومراكـز بحثيـة وجمعيـات أهلية أعـدت مقترحات 

بمشـروعات قوانين، وقدمتها إلى جهـة الاختصاص، فأصبحت 
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لها، أو ترفضها كلية.  في عهدتها، تقرها على ما هي عليه، أو تعُدِّ

لكـن كل هذه الهيئات قطعًا لا تعتدي على الدسـتور حين تفعل 

ذلـك، لكن أولئك المصابيـن بـ«الأزهر فوبيا» هم فقط مَن يرون 

مصيبة دسـتورية كبرى مـع الأزهر فقط، ويبـدو من إظهارهم 

الحرص على المادة ١٢٢ من الدسـتور ما يوحي لك بأنهم ليسوا 

نفس الأشـخاص الذين يزدرون مواد أخرى كثيرة من الدستور، 

ولا يريـدون احترامها، وفي قلبها المادة الثانية. لكن مَن قال: إن 

الأزهر خالـف المادة ١٢٢ من الأصل؟ أرسـلت الجهات المعنية 

إلى الأزهر ٥ مقترحات بمشـروعات قوانين للأحوال الشخصية، 

أحدها للمجلـس القومي للمرأة، طالبة الـرأي، هنا جاء التكليف 

من خارج الأزهـر، وكان الهدف أن تلك الجهات تريد رأي الأزهر 

في «الأحوال الشخصية»، ولما كانت المشروعات الخمسة بعضها 

يتعارض وبعضها يتخذ مسارات مفرطة في الانحياز، رأى الأزهر 

أن يقدم رأيه في صورة مقترح مشروع، وأعاده إلى الجهات التي 

طلبتـه، وهي الجهات التي من المفترض أن تتقدم به للمناقشـة 

في البرلمان وفق أحكام المادة ١٢٢. لا عوار دستوريٍّا إذن.. وهذا 

«رأى الأزهر وليس قانونه»، يضعه أمام كل مَن يريد الاسترشـاد 

أو يسـعى ليعـرف ما يـراه الأزهر فـي الجوانـب المختلفة من 

القانون، ولجهة الاختصاص أن تقره كاملاً، أو تمارس تعديلات، 

أو تضعـه في الدرج، وتقـر قانوناً آخر تمامًا، مـا دام التزم في 

مواده وأحكامه بمبادئ الشـريعة الإسلامية حتى لا يصُاب بعوار 
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دسـتوري حقيقي وليس مصطنعًا ومفتعلاً. الأزهر لا يشُرع ولا 

ر بحكم تخصصه  يقُـر قوانين، الأزهر يقترح ويبـدي رأيه ويبُصِّ

ومهمته المحددة في الدسـتور، والمقبولة من المجتمع، بصحيح 

الأحكام الفقهية والشرعية، باعتباره دستوريٍّا المرجع الأساسي، 

وعدم القبول بهذا الدور هو عين الاعتداء على الدسـتور. هذا من 

حيث الشـكل، أما من حيث المضمون، فالنص غير مقدس، ومن 

صنع بشـر، ومتاح للنقاش والأخذ والـرد والتعديل، ولا يمكن أن 

يرفـض الأزهر ذلك، شـخصيٍّا لم أفهم بعض مـواده، مثل زواج 

المجنون، والمفترض أنـه فاقد الأهلية، ليعقد عقد زواج، وأعتقد 

أنها مسـألة تحتاج تفسـيرًا وإعادة نظر، وهـذا هو دور النقاش 

الجـاد المحتـرم، وكذلك وضع احتمالية لـزواج فتاة أقل من ١٨ 

عامًا، حتى لو كان ذلك بإذن القاضي، وأتمنى -عند إقرار قانون 

جديـد للأحوال الشـخصية- أن يغُلق هذا البـاب نهائيٍّا، وكل ما 

يسُـتجد من ملاحظـات مطـروح للنقـاش؛ لأن أي كلام في هذا 

المضمون حق، أما إثارة الزوابع وافتعالها بدعوى أن الأزهر ليس 

من حقه ما كفله الدستور لكل مواطن فهو عين الإقصاء والحجْر.

الأستاذ/ أحمد الصاوى

رئيس تحرير جريدة «صوت الأزهر»

sawyelsawy@hotmail.com
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 رؤية قانونية في الرد على المشروع
المشـروع قام على فلسفة جمع كل أحكام الأسرة تحت 

مظلة قانون واحد.

المشـروع ينقسم إلى ٣ فئات أولاها أحكام في القوانين 

لها، وثالثة  السـابقة لم يعدلها وينُتقـد عليها، وأخـرى عدَّ

استحدثها بهدف صيانة الأمن المجتمعى. 

 المقتـرح لـم يعدل أحـكام الخلـع ولا النفقـة، وفرق 

في الولايـة التعليمية بين اختيار نوع التعليم والممارسـة 

الإجرائية للحاضن في الإشراف على تعليم طفله. 

 اسـتثناء الـزواج قبـل ١٨ عامًـا بـإذن القاضى ليس 

السـابقة القانونية الأولى في تفويـض القضاة في تقدير 

بعـض الأمور وفقًا للمصلحة ويعبـر عن ثقة المجتمع في 

القضاء. 

 المشـروع صعد بالأب في ترتيب الحضانة من ١٣ إلى 

السـادس، وقصر مدة التقاضي والتنفيذ في قضايا الأسرة 

على ٣٠ يومًا. 

 لم يحدث إلغاء لسكن الحاضنة، وإنما تم وضع خيارات 

أمام الطرفيـن وأمام القاضى، وترك الاسـتضافة والرؤية 

للقضاء لتنظيمها حال عدم الاتفاق الودى. 

 المقترح وازن بين حقوق الأطراف، ولم يشـجع الزواج 

العرفى، وألزم بتوثيق الزواج والطلاق، وحاصر التعدد.
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كشـف مصدر قانوني مطلع علي مناقشات لجان هيئة 

كبار العلماء التي شاركت في إعداد مقترح مشروع قانون 

الأحوال الشـخصية أن المقترح استند إلى فلسفة واضحة 

تمثلت في جمع كل أحكام الأسرة تحت مظلة قانون واحد؛ 

لعدم وجود مشـروع متكامل للأحوال الشخصية في مصر 

ا على نحو ١٥ ملاحظة  منذ عقود طويلة، وقال المصدر ردٍّ

عـن القانـون رصدتهـا «صوت الأزهـر» من المناقشـات 

الجاريـة حـول المقترح، إنه يجـب التنويه بـأن إعداد أي 

مشروع لقانون أو اقتراح أي قاعدة قانونية يجب أن تقوم 

على فلسـفة معينة لتحقيق أهداف بعينهـا ويتطلب الأمر 

قبل تنـاول هذه الأحكام بالرأي اسـتيعاب الفلسـفة التي 

قامت عليها حتى يظهر العرض موضوعيٍّا ومنضبطًا.

ولذلك وجبت الإشـارة إلى أهم الأهـداف التي قام عليها 

مقترح مشـروع قانون الأزهر قبل الحديث عن أحكامه وما 

وجه له مـن ملاحظـات؛ لتظهر بصورة تعكس الفلسـفة 

الحقيقيـة التـي قـام عليهـا، وقـد تمثلت في جمـع مواد 

الأحوال الشخصية المتفرقة وبعض الأحكام التي مصدرها 

السوابق القضائية في نسق واحد يعالج أهم قضايا العصر 

التـي يعاني منهـا المجتمع لضمان تحقيق السـلم والأمن 

المجتمعي في سـبيل بناء أسـرة رشيدة يسـودها السكن 
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والتماسك باعتبارها اللبنة الأولى لبناء المجتمع.

وفي ضوء ذلك يتبين أن المطالع لمشروع قانون الأزهر 

يجده ينقسم لثلاث فئات من الأحكام:

أولاً: أحكام في القوانين السـابقة، لم يتم تغييرها، وأي 

انتقـاد أو هجوم على هـذه الفئة من الأحـكام الواردة في 

مشـروع الأزهر يكون حكمًا غير موضوعي؛ لأنه نص قائم 

لـم يغير فيه الأزهر شـيئاً، وإنمـا رأى أنها أحـكام تتفق 

وظروف المجتمع الحالي، وأن أي تعديل فيها سيؤدي إلى 

إحداث بلبلة لا فائدة منها.

(١) الخلع:

الأحـكام المتعلقـة بتنظيـم إنهاء العلاقـة الزوجية عن 

طريـق الخلع ظهـرت بعـض الآراء تعترض علـى المواد 

المنظمة لها في مشروع الأزهر، ويرون أن في هذه الأحكام 

بعـض البنود المجحفة للرجل، والتي لم يتم ضبطها طبقًا 

للضوابـط الشـرعية، ومن أبرزها حالة الضعف الجنسـي 

للرجـل، واعتبارهـا أحد مسـببات حق الزوجـة في طلب 

الخلع.

هنـا يجـب التأكيد علـى أن الأزهر لم يتعـرض لتعديل 

أحـكام منظومة الخلع بشـكل عام باعتبارهـا فكرة تتفق 

وأحكام الشريعة الإسلامية، وقد استقرت في المجتمع منذ 

إقرارها وأكـد التطبيق العملي لها أهميتها القصوى للمرأة 



-١٠٩-

عندما ترغب في الانفصال عن زوجها بصورة عاجلة مقابل 

التنازل عن حقوقها كافة.

والقول بعـدم ضبط أحكامه طبقًا للضوابط الشـرعية 

قـد جانبه الصـواب لأن أبرز عناصر التفرقـة بين الطلاق 

والخلع أن الطلاق يكون للضرر مع احتفاظ المرأة بجميع 

حقوقها، ويعد الضعف الجنسـى عند ثبوته بصورة تضر 

المـرأة أحد مسـببات الطلاق، فلـو اعتبرناه هنـا من أحد 

أسـباب الخلع سـتفقد المرأة حقوقها كافة، على عكس إذا 

ما لجأت للطلاق لهذا السبب.

(٢) النفقة:

كمـا ادعـى البعـض -بخـلاف الحقيقة- أن مشـروع 

القانون قد أقر الأحـكام المرتبطة باللجوء للقضاء بحبس 

الزوج الممتنع عن سداد النفقة، وهذا ما تم انتقاده باعتبار 

أن الزوج يصبح عند سجنه غير قادر على الكسب، ومن ثم 

لا يمكن أن يدفع النفقة، وكان من باب أولى أن تكون هناك 

آلية تضمن خصـم النفقة من راتب الزوج بشـكل قانوني 

ويتم دفعها للزوجة.

وهذا الشـأن لـم يتعرض له مشـروع الأزهـر باعتباره 

من الجوانب الإجرائية القائمة بالفعل تحت مسـمى دعوى 

الحبس التي يقيمها مسـتحق النفقة، وهي تختلف عن أي 

دعـوى أخرى باعتبارها من إجراءات تنفيذ الحكم الصادر 
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بتحديد النفقة، فهي قائمة على فكرة الإكراه البدني كوسيلة 

من وسـائل التنفيذ الجبري؛ لإجبـار المدين المماطل على 

الوفاء بالحكـم الصادر بالنفقة وذلـك لتعلقها بضرورات 

الحيـاة ومقوماتهـا، فضلا عن أن خصـم النفقة من راتب 

الزوج منظم بشـكل قانوني في المـادة ٧٦ من القانون ١ 

لسـنة ٢٠٠٠م الذي ينظم إجراءات التقاضي في مسـائل 

الأحوال الشـخصية، والتي لم يتعرض لها الأزهر الشريف 

فـي مشـروعه باعتبارها من الأمور غير الشـرعية وترتبط 

بالعمل القانوني.

ثانيـا: نصوص في القوانين السـابقة وتم تغيير بعض 

أحكامها لتتفق ومصلحة المجتمع حاليٍّا، أو علاج ما أسفر 

عنه التطبيق العملي لها من إشـكاليات وهنا نتناول بعض 

الآراء التي تناولت مشروع قانون الأزهر بالنقد دون التعمق 

في فلسفة الحكم من وراء النص الذي طرحه الأزهر، وعلى 

سبيل المثال:

(٣) الولاية التعليمية:

ه من انتقاد للنص المنظم لأحكام الولاية التعليمية  ما وُجِّ

علـى حد القول بـأن المشـروع تضمن مـادة خاصة تقر 

بالولايـة التعليمية المشـتركة بيـن الأب والأم ولم يجعلها 

ضمـن باب الحضانـة أو النفقـة، وكيف نظمهـا القانون 

المقترح بشكل يضمن عدم ظلم أي طرف من الأطراف؟
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والجديـر بالذكر هنا أن الولايـة التعليمية منظمة حاليٍّا 

بموجب نص المادة ٥٤ من قانون الطفل، التي تقضي بأن 

الولاية التعليمية للحاضن، ومن خلال متابعة ما أسفر عنه 

التطبيق العملي لهذا النص نجده يحيد عن الرأي الشرعي 

الغالـب في تعريـف الولاية التعليمية ومـا يحقق مصلحة 

الصغير، حيث إن التفسير الشرعي للولاية التعليمية بشكل 

مبسـط هو حق اختيار نوعية التعليم، الذي ينعقد شـرعًا 

للولي الطبيعي وهو الأب، وليس الحاضن كما أقرت المادة 

سالفة الذكر الذي يكون في أغلب الأوقات الأم، ورأى الأزهر 

تعديـل أحكام الولاية التعليمية لتتفق مع الحكم الشـرعي 

الغالب وتحقيق مصلحة الصغير والحاضن معًا، بأن فرق 

النص المقترح بين الولاية التعليمية بمفهومها السابق التي 

تتمثل في اختيار نوعية التعليم، مثل المفاضلة بين التعليم 

الأزهري أو العام أو الدولي أو الفني، والذي جعلها مشروع 

الأزهـر أولا بالتفاهم بين الأب والأم، وعنـد الخلاف تنعقد 

للأب باعتباره صاحب هذا الحق في الأصل باعتباره الولي 

الطبيعي للطفـل، وبين الرعاية التعليميـة التي تتمثل في 

التعامل مع المدرسة ومتابعة الطفل، ونقله من مكان لآخر 

حسـب محل الإقامة، وهو ما جعلـه الأزهر للحاضن، الذي 

يحتاج في كثير من الأحيان نقل الطفل من مدرسة لأخرى، 

وهو ما يتعنت فيه الأب أحياناً عندما تكون الحضانة للأم.
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(٤) استثناء الزواج قبل ١٨ عامًا:

وهنـاك بعض الآراء التـي اعترضت على جعـل الزواج 

متاحًا قبل سن الـ١٨ عامًا بموافقة القاضي.

يعـد النص المنظم لأهلية الرجل والمرأة للزواج من أهم 

النصـوص التي وردت في مشـروع القانون لما له من أثر 

كبير في ضبط بعض الظواهر الاسـتثنائية التي قد تظهر 

في المجتمع نتيجة لبعض الممارسـات الشاذة التي يجب 

علاجهـا؛ لتحقيـق أحـد أهم أهـداف هذا المشـروع، وهو 

الحفاظ على السـلم والأمن المجتمعي، فاتخذ سـن الأهلية 

للزواج سن انتهاء مرحلة الطفولة ببلوغ الرجل والمرأة سن 

الثامنة عشرة، وهي السن المعترف بها دوليٍّا لزواجهما، إلا 

أنه ووفقا للمتعارف عليه شرعًا بجواز إسناد بعض الأمور 

المنظمـة للأحـوال الشـخصية لتقدير القاضـي لتحقيق 

المصلحة بما ينعكس على ضمان استقرار المجتمع وأمنه، 

رأى الأزهر أن هناك بعض الحالات المرتبطة بتنظيم أهلية 

الزواج الرجوع في تقديرهـا للقاضي باعتباره هو الممثل 

لتحقيـق مصلحة المجتمع فـي مثل هذه الحـالات، وعلى 

سبيل المثال حالات الحمل التي تتحقق بين قاصر وقاصرة 

بإرادتهما، ولم يبلغا السن المُنهي للطفولة وهي ١٨ عامًا، 

فيكون تقدير مصلحتهم في مثل هذه الحالة بالسماح لهما 

بالـزواج من عدمه للقاضي، وكذا الحالة التي تتحقق لبنت 
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في سن السابعة عشـرة مثلا وقع جميع أهلها في ظروف 

الهلاك، ورأى القاضي السماح لها بالزواج لضمان الحفاظ 

عليها لعدم مواجهة الحياة بمفردها في هذه السـن، ويعد 

تفويـض القاضي فـي تقدير بعـض القـرارات المتعلقة 

بأحكام الأسرة لتحقيق مصلحة المجتمع ليس بجديد على 

التشريع المصري، فتفويض القاضي في تطليق أو تفريق 

المـرأة أو فسـخ عقد الزواج هو أمر اسـتثنائي عند تحقق 

شـروطه، ويمثل خروجًا عـن الأصل بحق الرجـل منفردًا 

باتخاذ قرار الطـلاق، وذلك لما يتمتع به القضاء المصري 

من ثقة لا حـدود لها، باعتباره الملجـأ النهائي الذي يلجأ 

لـه الأفـراد فيما بينهـم لتحقيـق الصالح العـام للمجتمع 

المصري.

(٥) الحضانة:

وهناك رأي ينتقد القانون المقترح فيما يخص الحضانة 

بشـأن ظلـم الأب ظلمًا بينّـًا عندما جعل الأب فـي المرتبة 

السادسـة في تسلسـل الحاضنيـن، ولم يجعلـه بعد الأم 

مباشـرة رغم أنـه أولى الناس من غيرهـم بحضانة الأبناء 

بعد الأم.

ونجـد أن هذا الرأي قد جاء مجحفًا لمشـروع القانون، 

فـدون الدخول فـي تفاصيل ومبـررات الترتيـب وأولوية 
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النسـاء في حضانة الأطفال عـن الرجال نجد أن الأزهر قد 

عدل ترتيب الأب في تسلسـل الحاضنين للمرتبة السادسة 

بدلا من الثالثة عشرة في القانون الحالى.

(٦) مدة التقاضي:

كمـا جاءت بعض الآراء مطالبة بأنه كان يتعين التطرق 

فـي إحدى مواد المقتـرح الجديد لتقصير مـدد التقاضي 

في المحاكم فيما يخص القضايا ذات الصلة بالأسـرة بدلاً 

من أن تطـول فترات الحكم فيها، والتـي قد تصل لخمس 

سنوات في بعض الأحيان.

ويعد هذا الرأي من الآراء الهامة التي وجهت إلى مشروع 

قانون الأزهر، إلا أنه من يقول بذلك من المؤكد أنه لم يكن 

تحت بصره مشـروع القانون بالكامل حيث جاءت المادة 

١٩٢ منه في الأحكام العامة لتنص على أنه «اسـتثناء من 

أحكام قانـون المرافعات تعتبر الدعـاوى المرفوعة طبقا 

لأحكام هذا القانون من الدعاوى المستعجلة، ويجب الفصل 

فيها خـلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًـا من تاريخ رفعها، 

وتعتبر الأحكام الصادرة فيها واجبة التنفيذ على الفور حتى 

لو طعن عليها، ما لم تأمر محكمة الطعن بإيقاف التنفيذ» 

وهـو ما يعبر عن إدراك الأزهر لأهمية سـرعة الفصل فيما 

يتعلق بقضايا ومسائل الأسرة حرصًا على استقرار أوضاع 
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أفراد الأسـرة وقد تعرض مشـروع القانون لهذا الأمر على 

الرغم من اعتباره من القواعد الإجرائية التي تعني العاملين 

بمجـال القانون كونه أمرًا تنظيميٍّا ورأى الأزهر إبرازه في 

الأحكام العامة لعدم إغفاله عند مناقشـة القواعد الإجرائية 

لمسـائل الأحوال الشـخصية من قبل السـلطة التشريعية 

على النحـو الوارد بالقانون رقم ١ لسـن ٢٠٠٠م المنظم 

للمسائل الإجرائية في مسائل الأحوال الشخصية.

(٧) زيادة النفقة:

واتجه أحد الآراء إلى أن مشـروع القانون تضمن زيادة 

قيمة النفقة للزوجة والأولاد بثلاثة أضعاف القيمة المقررة 

في السابق، والتى وصلت من ٥٠٠ إلى ١٥٠٠جنيه، واعتبر 

ذلك إجحافًـا للرجل خاصة وإذا كان الزوج غير قادر على 

دفع النفقة أو كان لديه زوجة ثانية.

وهـذا الرأي مردود عليه بأن المشـروع لـم يتطرق من 

قريب أو بعيد لتحديد قيمة محددة لنفقة الزوجية أو نفقة 

الأولاد أو نفقـة الحضانـة، وإنما حدد عناصـر النفقة في 

كل حالة من هـذه الحالات ومعيار تقديرها، وترك التقدير 

الفعلـي لقيمة النفقـة للقاضي، حيث حـدد عناصر نفقة 

الزوجة في الغذاء والكسوة والمسكن ونفقات العلاج وغير 

ذلك مما يقضي به الشـرع أو العـرف، واعتبر الحد الأدنى 

لها في حال عسر الزوج هو حد الكفاية الذي يحدد بمعرفة 
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القضاء، وحـدد معيار زيادتها ونقصهـا وفقا لتبدل حال 

الزوج أو الأسعار كما حدد عناصر نفقة الأولاد سواء خلال 

قيـام الزوجية، أو نفقتهم كنفقة حضانة بتوفير المسـكن 

والتعليـم والعـلاج والمأكل والملبس بقدر يسـار الأب وما 

يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.

(٨) سن الحضانة:

ادعـت بعـض الآراء على مشـروع القانـون الجديد أنه 

وردت به مادة قللت من سـن الحضانة للأبناء فجعلت سن 

الحضانة للولد ٧ سـنوات وللبنت ٩، وهو ما لا يتناسب في 

ظل الوقـت الحالي مع طبيعة المتغيـرات الحياتية، وكان 

من باب أولى رفع سـن الحضانة للولد والبنت على السواء 

حتى بلوغ سـن الخامسة عشـرة، ويجوز للبنت الحضانة 

حتى سـن الرشد، فتقليل سـن الحضانة سيؤدي لمشاكل 

نفسـية مسـتقبلية للأبناء، وهذا على خلاف الحقيقة حيث 

جـاءت المادة ١٠٠ من مشـروع القانـون لتنهي حضانة 

البنت بسـن الزواج بدلا من سـن الخامسة عشـرة، وبقاء 

انتهاء سن الحضانة للولد كما هو خمسة عشر عامًا ويخير 

من القاضي بعدها.

(٩) أركان الزواج وتقييد التعدد:

البعـض اعترض على المادة الخاصة بجعل الزواج يقع 

بتوافر الصيغة وشـاهدين، باعتباره من الأمور التي تفتح 
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باب الزواج العرفي على مصراعيه في ضوء إضفاء الصبغة 

الشـرعية للزواج بهذه الطريقة، ولم يتـم ربط تلك المادة 

بمادة أخرى تشترط بضرورة التوثيق ووجود مأذون يقوم 

على عقد القران.

وصاحب هذا الرأى إما أنه لم يكن تحت بصره مشـروع 

القانـون بشـكل كامل أو لـم يقرأه بدقـة، حيث تعرضت 

المادة ٣٠ منه لتوثيق عقد الزواج حين نصت على ضرورة 

أن تشـمل وثيقة عقد الزواج تحديد المهر أصلاً أو مقدارًا، 

وهو ما جاء أيضًا في المادة ٦١ من مشروع القانون بإقرار 

مبـدأ توثيق عقد الـزواج، بأن ألزمت إقـرار الزوج بوثيقة 

الزواج بحالته الاجتماعية، واعتبرت هذه المادة في فقرتها 

الأخيرة أن الزواج من أخرى سبب من أسباب طلب الطلاق 

أمام القاضي عند تحقق الضرر منه، وهذا بخلاف ما ادعى 

البعض بعدم وضع ضوابط في مشـروع القانون تقيد من 

تعدد الزوجات عند تحقق ضرر المرأة منه.

(١٠) حق السكن للحاضنة:

كما اعترض جانب آخر من المدافعين عن حقوق المرأة 

على إغفال حق السكن للزوجة والأبناء عقب الطلاق، ويرون 

أن هذا الأمر ظلم للمرأة في عدم وجود مسكن مناسب لهم 

عقب الطلاق وهو ما يجعلها عرضة للتشـرد، وعدم العمل 

بمبدأ الشقة من حق الزوجة.
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والجدير بالذكر أن مشـروع قانون الأزهر لم يغفل حق 

المحضونيـن في السـكنى في حال الطـلاق حيث نظمت 

المـادة ١٠١ هذا الشـأن ولكنها عدلت القواعـد بما يتفق 

وضمـان مصلحـة الصغـار وتحقيق التـوازن بين حقوق 

الملكيـة للأمـوال العينية التي تخص الرجـل عندما يكون 

مسكن الزوجية مملوكاً له.

ويتضـح ذلك عندما أعطـى النص الرجـل عند الطلاق 

الخيار بين تهيئة مسـكن مسـتقل ومناسـب للمحضونين 

وحاضنتهم، وإلا أقامت في مسـكن الزوجية دون المطلق، 

وهو ما يؤكد أن القانون كان حريصًا على تحقيق مصلحة 

الصغار في هذا الشـأن وخاصة أن القضاء يمتلك الأدوات 

التـى يتحقـق بها قيام الزوج بتهيئة مسـكن مناسـب من 

عدمـه، وقد أعطـى النص الحاضنة الحق فـي الخيار بين 

المسـكن المهيـأ أو الحصول على نفقة مسـكن مناسـبة 

لصالـح المحضونيـن، وهـذا مـا يتفـق وبعـض الأحكام 

القضائيـة الصادرة حديثاً والتي قضت بالاعتداد بمسـكن 

الحضانـة الذى تم تهيئته بمعرفـة الأب بعد التأكد من أنه 

مناسب لذلك بدلا من مسكن الزوجية.

(١١) زواج المرأة بدون ولي:

أثار البعض التسـاؤل حول دور الولي الطبيعي للمرأة 

عنـد زواجها وهـل تعد الأحـكام المنظمة لذلك بمشـروع 
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قانون الأزهر تشـجع على الـزواج العرفـي، وخاصة عند 

إقرار حق المرأة في تزويج نفسها من كفء ترضاه.

يجب الإشارة هنا إلى أن مشروع القانون المعد بمعرفة 

الأزهـر قد حـدد أركان عقـد الـزواج بالإيجـاب والقبول 

والشـاهدين فقط، وقصـر دور الولي فـي الاعتراض على 

الزواج قبل الدخـول إذا كان الزوج غير كفء للمرأة، وهذا 

مـا اتجه إليه مذهب الإمـام أبي حنيفة، وعنـد التعمق في 

أحـكام هذا الـرأي نجده يحقـق المزيد مـن الحفاظ على 

المرأة وحقوقها ويقيد من انتشـار ظاهرة الزواج العرفي، 

حيث تحد هـذه الأحكام من ظاهرة إجبـار المرأة من قبل 

الولي على الزواج دون إرادتها، والسـماح لها بالزواج دون 

توقف ذلك على موافقة الولي بجعلها تتجه للزواج الرسمي 

الموثق بدلا من اللجوء للزواج العرفي إذا رفض وليها، حال 

اعتبار موافقته ركنا من أركان الزواج.

(١٢) الرؤية والاستضافة:

وأخيـرًا تأتـي الإشـكالية الأهـم فـي مسـائل الأحوال 

الشخصية، وهي تنظيم علاقة الصغير بوالديه بعد الطلاق 

وخاصـة عندمـا تثبـت الحضانـة لأحدهما، وقـد اقتصر 

القانـون القائـم ومشـروع القانون الخـاص بالأزهر على 

تنظيـم هذه العلاقة من خـلال رؤية الوالـد غير الحاضن 

للصغير سـواء كان ذلك اتفاقًا أم قضاء عند توافر شـروط 
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معينـة، ولم يتعرض مشـروع القانون المقـدم من الأزهر 

لفكرة الاستضافة بمفهومها الدارج لدى الجميع، والمتمثل 

باصطحـاب غير الحاضن للطفل للعيش معه يومًا أو أكثر 

بشـكل دوري أو لفترات يتم الاتفاق عليهـا بين الوالدين، 

واكتفى مشـروع القانون المقدم مـن الأزهر باعتبار رؤية 

الطفـل حقًا للوالد غير الحاضن والأجـداد، وترك للقاضي 

تنظيمهـا وفقًـا لمصلحـة الصغير فـي حالة عـدم اتفاق 

الزوجيـن على تنظيمها بشـكل يرضـي الطرفين ويحقق 

مصلحة الصغير.

ثالثاً: أحكام مسـتحدثة لم يسبق تنظيمها في القوانين 

السـابقة مثل النصوص المنظمة لمقدمات الزواج المتمثلة 

فـي الخطبة حيث حددت تعريفهـا باعتبارها وعد بالزواج 

بين ذكـر وأنثى لا يترتـب عليها ما على الـزواج من آثار، 

كمـا نظمت الآثـار المترتبة على العدول عـن الخطبة بين 

الطرفين.



-١٢١-

الخاتمة
وبعـد فهذا هـو مقترح الأزهر للأسـرة بين يـدي القارئ 

الكريم، وأهم الملاحظات التي تم رصدها على مواده، والردود 

عليها، وقد سبقت الإشـارة إلى أن رؤية الأزهر ليست أحكامًا 

قطعية بل هـي رؤية جاءت حصيلة اجتهاد لعلمائه في ضوء 

أحكام الشريعة الغراء، ودراسة واقع الناس، وهو ليس قانوناً 

وإنما هو مقترح يقبل الإضافة والتعديل، فشـريعتنا تستوعب 

مـا ورد فيها من آراء وتسـتوعب غيرها متى كان أكثر ملائمة 

لواقع أسَُرِ مجتمعنا، وقد تبين أن الملاحظات التي رصدت على 

المشروع بعضها يتعلق بالشـكل، حيث الخلاف حول أحقية 

الأزهـر في تقديم مشـروعات قوانين من عدمه، وقد ظهر من 

خلال المناقشة أن هذا الاعتراض لا وجه له، حيث إن الأزهر لم 

يدَّع أنه جهة تشـريعية ولم يتقدم بتشريع وإنما أعد مقترحًا 

وجعله بين يدي الجهات التشـريعية يقدم من خلالها إن رأت 

ذلك، وإن هذا الخلاف ليس اختلافًا في تفسير مواد دستورية 

في الحقيقة، وإنما هو استغلال لنص دستوري أثبت لجهات 

بعينهـا أحقية اقتراح قوانين ولـم يتعرض لغيرها، فتذرع به 

بعـض المتربصين بالأزهر لمهاجمة المشـروع حتى قبل أن 

يبـدأ لموقفهم الثابت من الأزهر وليس إيماناً بأن الدسـتور لا 

يعطـي الأزهر أحقية اقتراح مشـروعات قوانيـن؛ بدليل عدم 

إنكار هؤلاء على الجهات التي أعدت مشـروعات مماثلة، وإذا 
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كنـا لا ننكر على هذه الجهات مع أنها ليسـت جهات تشـريع 

ولا مرجعية يلُزم الدسـتور بالرجوع إليهـا في القوانين التي 

تتعلق بالشـأن الإسـلامي؛ فمن بـاب أولى لا ينبغـي الإنكار 

علـى جهة اختصـاص وخبـرة جعلهـا ذات الدسـتور الذي 

يحتجـون به مرجعية للقوانين المتعلقة بالجوانب الشـرعية، 

وتبين أن الدسـتور ليس فيه ما يمنع حتـى المواطن العادي 

مـن إبداء الرأي فضلاً عن المؤسسـات ومنها الأزهر، وأنه من 

الأولـى تجاوز هذه الجدلية والتركيز على الجانب الموضوعي 

المتعلق ببعض مواد المشروع، لا سيما وأن مشروع الأزهر لم 

يقدَّم منه كمقترح وإنما إن قُدِّم فسـيكون من خلال الجهات 

التـي لا خلاف حـول أحقيتها في اقتـراح القوانين، وهو الآن 

بيـن يدي مجلـس الـوزراء وهو من هـذه الجهـات، وهو ما 

يعني حل إشـكالية هذا الاعتراض بشكل نهائي دون الحاجة 

إلى الاسـتغراق وشـغل الناس بالاختلاف في تفسـير المواد 

الدستورية.

أما الاعتراضات الموضوعية في الأكثر إثراء لمواد المشروع، 

فهي حـراك وجزء من حـوار مجتمعي مهـم، يجعل عناصر 

المشـروع أكثر وضوحًا وفهمًا لفلسـفاتها، وهو ما يسهم في 

النهاية في صياغة وإقرار مواد يرجى منها تحقيق ما صيغت 

لأجله، وهو مسـاعدة الأسـر على اسـتقرارها ودوامها والحد 

من مشـكلاتها، وكان من أهم الملاحظـات التي رصدت على 
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المشـروع: اعتراض على المادة (١٦) والتي أجازت للقاضي 

أن يـأذن في تزويـج المجنـون أو المجنونة، وهـو ما يرونه 

غيـر ملائم فالمجنون لا يصلح لإنشـاء عقد النكاح، وتبين أن 

فلسـفة المادة قائمة علـى اعتبار البعد الإنسـاني مع مراعاة 

أحكام الشـريعة، فالعقـد يتولاه الولـي إن كان جنونه دائمًا، 

وأن المادة اشـترطت رضى الطرف الآخـر بعد علمه بحالته، 

وضـرورة صدور تقرير طبي رسـمي يثبت صلاحيته للزواج 

وأنه لا خطر منه على شريكه، وأن المجنون إنسان له حاجات 

جسدية لا ينبغي أن يعاقب على جنونه بالحرمان منها، طالما 

أمكـن تمكينه منها من غير ضرر. ومنها: شـبهة تتعلق بفتح 

الباب لتزويـج القاصرات وذلك من خـلال المادة (١٥) التي 

أجـازت للقاضي الإذن بتزويج من لم تبلغ الثامنة عشـرة في 

حـالات ضـرورة يقدرها، وقـد تبين أن المـادة محكمة وأنها 

راعت بعدا إنسـانياً غاب عن منتقديهـا، وهو رفع الحرج عن 

حـالات بعينهـا، اقتضت ضرورة منع ضرر شـديد يلحق بها 

مـا لم تتزوج، كمن فقدت جميع أهلها في كارثة حلت بها، أو 

من ارتكبت خطأ يمكن للزواج أن يدفع فضيحته وخطر قتلها 

من قبـل أهلها، وذلك بضوابط خاصة تضمن عدم اسـتغلال 

المادة كباب خلفي لزواج القاصرات، حيث إنه اسـتثناء جعل 

للقاضي وليس لغيره وفي حالات الضرورة أو الحاجة الشديدة 

فقط. ومنها: اعتراض على جعل المشـروع الطلاق بكلمة من 
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الرجل وحـده كما ورد بالمادة (٥١)، وهـو اعتراض لا محل 

لـه فهـذا هو حكم الشـرع وليـس مقترح الأزهـر، وقد جعل 

الشـرع الطلاق في يد الزوج لمصلحة الأسـرة وليس من باب 

تفضيل الرجال على النساء، وفي المقابل جعل للزوجة الخُلع 

إن كرهت الاسـتمرار في زوجيته، ومـن اعتراضاتهم: تمكين 

المواد (٩٤- ٩٧) المطلقـة من ملاحقة مطلقها قضائياً وهو 

مـا يعرضه للحبس، وهـم يرون أن الأولـى الخصم من راتبه 

وليس حبسـه، وهو رأي نسي أصحابه أن هذا يجعل شريحة 

كبيرة من المطلقين خارج دائرة المطالبة أصلاً لكونه لا يملك 

راتباً يخصم منه، وهو ما يعني ضياع حقوق المرأة، وهو عين 

الظلم والتحيز للرجال على حسـاب النساء، كما أن المشروع 

ليس هو من أقر مبدأ الحبس في الديون بل القواعد القانونية 

العامة، كما أن الاعتراض علـى المادة (٩٩) الخاصة بترتيب 

الحاضنين حيث جعلت الأب في المرتبة السادسة، وهم يرون 

أن هـذا ظلم للأب وأنه من الأولى أن يكون بعد الأم مباشـرة، 

وقد تبين أن ما اختاره الأزهر هو رأي وسط بين آراء الفقهاء، 

وأنـه لا مانع إن رأى المعنيون تقديـم ترتيب الأب من تعديل 

المادة، مع ملاحظة أن النسـاء بصفة عامـة وبخاصة اللاتي 

مـن جهـة الأم مقدمات في الحضانـة، فهن أقـدر عليها كما 

هـو التوجه الغالب عند الفقهاء، ومـن ادعاءاتهم: أن القانون 

نزل بسـن الحضانة إلى السابعة وهي سن غير مناسبة لإنهاء 
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حضانـة المحضون، وتبين أن هذا الادعاء لا وجود لموضوعه، 

وأن المشـروع رفع السـن ولم ينزل به حيـث جعلها للصبي 

خمس عشـرة سنة ويخير بعدها، وللفتاة حتى البلوغ كما في 

المادة( ١٠٠/ب)، ومن الاعتراضات الادعاء بتجاهل المشروع 

للرؤيـة والاصطحـاب وهذا ظلم لـلأب، وتبين أن المشـروع 

تناول الرؤية في المادة (١٠٢) ولم يغفلها، وأن المشـروع لم 

يمنع المشـرعون من سـن مادة للاصطحاب حيث لا يوجد ما 

يمنع منها شـرعًا متى كان هذا مقبولاً مـن المجتمع ويحقق 

مصلحة للمحضون، ومن اعتراضاتهم: جعل الولاية التعليمية 

لـلأب وإبعاد الأم عنها، وتبيـن أن المادة(١٠٣) جعلتها ولاية 

مشتركة حيث يكون اختيار نوع التعليم لأب وهو مشروط بألا 

يكون أقل عن التعليم المناسـب لأقران المحضون، ومناسـب 

لقدرات الأب المالية، نظرًا لتحمل الأب نفقات التعليم، ويكون 

للأم باقي الأمور المتعلقة بالولاية التعليمية، وأعطى المشروعُ 

الحاضنَ الحق في اختيار مستوى أعلى يقدم نفس نوع التعليم 

بشـرط تحمله الأعبـاء الماليـة الزائدة عن التعليم المناسـب 

لأقرانه الذي اختاره الأب، وبذلك يتبين أن المشروع وازن بين 

الطرفين، واعترضوا على قصـر المادة (١٠٥) الولاية المالية 

علـى الطفل على الأب دون الأم، وتبيـن منطقية المادة فالأب 

هو الولي للطفل وهو المعني بالأمور المالية في الأسرة إنفاقًا 

وولاية، واعترضوا علـى عدم وضع قيود على تعدد الزوجات، 
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وتبين أن التعدد مقيد من قبل الشـرع فهو مشـروط بالعدل، 

فهو غير مطلق حتى يضع له المقترح قيودًا، ومن الاعتراضات 

ادعـاء منع المشـروع الزوجة من التوقيع علـى عقد زواجها، 

وتبين أن هذا لا وجود له في المشروع، وأن المعمول به حالياً 

علـى حاله وفيه توقع الزوجة على قسـيمة الزواج، واعتراض 

أخير بزيادة آجال التقاضي في الخُلع والتطليق وعدم تحديد 

مـدة للفصل، وتبين أن هـذا تحميل للأزهر ما لا يحتمله، فإن 

هذا شـأن يخص القضاء وليس للأزهر، وأنـه محكوم بحكم 

القضايا وعدد القضاة وإجراءات التقاضي.

وختامًا: فهذه مجرد رؤية أزهرية بذل فيها علماء الأزهر جهدهم 

ويرحبـون بحوار مجتمعـي يثريها لنصل في النهايـة إلى قانون 

يسـاعد الأسر على استقرارها وعلاج مشكلاتها، دون تحيز لطرف 

على حساب آخر، مع إعادة التأكيد بأن أي قانون لا يمكنه أن يحقق 

للأسـرة استقرارًا ما لم تترسخ ثقافة الحقوق والواجبات والالتزام 

بتوجيهات شرعنا لكافة أطراف الأسرة الضامنة للاحترام والمودة 

والخوف من الظلم، وتقديـم مصلحة الأطفال حال الانفصال على 

أي اعتبار آخر، وأذُكرُّ الجميع بقوله – تعالى –:

 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê)
(Ù Ø × Ö

(البقرة: ٢٨١)

والحمد لله رب العالمين
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الفهرس

مقدمة     ٣

مقترح بقانون للأحوال الشخصية     ٧

مقدمة     ٨

لُ: الزَّواجُ   ١٠ القسمُ الأوَّ

لُ: الخِطبةُ     ١٠ البابُ الأوَّ

البابُ الثَّاني: عَقدُ الزَّواجِ     ١٢

البابُ الثَّالثُ: المحرَّماتُ     ١٤

أولاً: المحرَّماتُ على التأبيدِ     ١٤

ثانياً: المحرَّماتُ على التأقيتِ     ١٥

البابُ الرَّابعُ: الأهْليَّةُ والولايةُ     ١٦

البابُ الخامسُ: آثارُ الزَّواجِ وأحكامُه     ١٧

القسم الثَّاني: إنهاءُ الزَّواجِ     ٢٤

الباب الأولُ: الطَّلاقُ     ٢٤

الباب الثَّاني: التَّطليقُ والفسخُ     ٢٧

الباب الثَّالثُ: الخُلعُ     ٣٠

الباب الرَّابعُ: المفقودُ     ٣١

الباب الخامسُ: آثارُ إنهاءِ الزَّواجِ     ٣٢
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القسم الثَّالثُ: النَّسَبُ    ٣٧

 القسم الرَّابعُ: نفقةُ الفروعِ والأصولِ     ٤٠

القسم الخامسُ: الحضانةُ     ٤٢

القسم السادسُ: الولايةُ على المالِ     ٤٦

ابعُ: الوِصايةُ     ٥٢ القسم السَّ

أولاً: تعيينُ الأوَصياءِ     ٥٢

ثانياً: واجباتُ الأوَصياءِ     ٥٥

ثالثاً: انتهاءُ الوِصايةِ     ٦٠

القسم الثَّامنُ والأخيرُ الحَجرُ والمساعدةُ القضائيَّةُ والغائبُ     ٦٦

أوَّلاً: الحَجرُ     ٦٦

٦٧     : ثانياً: المساعدُ القضائيُّ

ثالثاً: الغائبُ     ٦٨

أحكامٌ مُشتركةٌ بين الوِصايةِ والقِوامةِ والغائبِ     ٦٩

الجزاءاتُ:     ٧٠

ةٌ     ٧٣ أحكامٌ عامَّ

اعتراضات وردود     ٧٤

هذا رأي الأزهر.. وليس قانونه     ١٠٠

 رؤية قانونية في الرد على المشروع     ١٠٦

الخاتمة     ١٢١
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